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المُستخلص

يشــهد العالــم تطــوّرًا ملحوظًــا فــي أنمــاط الجريمــة، لاســيّما تلــك التــي تمــسُّ كيــان الأســرة، وفــي مقدمتهــا العنــف 
الأســريّ. ولكــن علــى الرّغــم مــن مســاعي المشــرّع لســنّ قوانيــن تحــدّ مــن هــذه الجرائــم، إلا أنّهــا لــم تتمكّــن 
دائمــاً مــن تحقيــق غايتهــا المرجــوّة علــى نحــو فعّــال. لــذا، اتّجهــت بعــض الــدّول لإعتمــاد وســائل بديلــة لتســوية 
النّزاعــات الأســريّة العنيفــة ضمــن ضمانــاتٍ محــدّدة. وعليــه، يســعى هــذا البحــث لمناقشــة إشــكاليّة تخفيــف 
حــدّة المنــع المطلــق للجــوء إلــى هــذه الوســائل فــي قضايــا العنــف الأســريّ، مــع ضمــان حمايــة حقــوق الضحيّــة 
المقــرّرة قانونــاً. كمــا يهــدفُ البحــث إلــى تبيــان إمكانيّــة تفــادي المشــرّع اللبنانــيّ لهــذا المنــع المطلــق، عبــر تطويــر 
النّصــوص القانونيّــة التقليديّــة بمــا يــوازن بيــن متطلّبــات الحمايــة والعدالــة. ويســتعرضُ البحــث تجــارب مقارنــة 
للمحاكــم الأســريّة التــي إعتمــدت هــذا التوجــه، لإســتخلاص مــا يمكــن توظيفــه فــي تطويــر المقاربــة التشــريعيّة 

ــة. اللبنانيّ
الكلمات المُفتاحيّة: النّزاعات الأسريّة، العنف الأسريّ، الوسائل البديلة لحل النّزاعات، وساطة، تحكيم.

 دور الوسائل الّسلميّة في معالجة قضايا العنف الأسري بين حظر النّصّ 
القانوني ومتطلّبات الحماية الحقوقيّة
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Abstract
The contemporary world is witnessing a remarkable development in patterns of crime. However, 
the aspect that most concerns legal scholarship and legislators is the extension of this development 
to include crimes that have a direct impact on the family and its structure. Although legislators 
have sought to enact laws aimed at curbing these crimes, such provisions have not always suc-
ceeded in effectively achieving their intended purpose.
Accordingly, some states have moved toward adopting peaceful and alternative means, within 
specific limits and safeguards, to settle family disputes accompanied by violence. In this context, 
this research seeks to address a fundamental problem, namely how to mitigate the rigidity of the 
legal provision that absolutely prohibits recourse to alternative means of resolving family disputes 
involving violence, while at the same time preserving the legal and rights-based guarantees af-
forded to the victim.
The research also aims to demonstrate how the Lebanese legislator may avoid this absolute pro-
hibition by reconsidering and amending traditional legal provisions in a manner that keeps pace 
with the requirements of both protection and justice. It further examines selected comparative 
experiences relating to family courts that have adopted this approach, with a view to extracting 
lessons to the development of the Lebanese legislative approach.
Keywords: Family Disputes; Domestic Violence; Alternative Dispute Resolution (ADR); Medi-
ation; Arbitration.
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المقدمة
تُشــكّل الأســرة الخليّــة الأساســيّة واللّبنــة الأولــى فــي بنــاء أيّ مجتمــع، فكلّمــا قامــت الأســرة علــى أســس مــن 
التّماســك والتّفاهــم والاحتــرام المتبــادل، انعكــس ذلــك إيجابًــا علــى ســلوك أفرادهــا، وأســهم فــي تحقيــق الاســتقرار 
الاجتماعــي. أمّــا إذا أصــاب الأســرة خلــل أو تصــدّع فــي بنيتهــا الدّاخليّــة، فــإنّ هــذا الخلــل لا يلبــث أن ينعكــس 

ســلبًا علــى ســلوك أفرادهــا خــارج محيطهــا، ممّــا يؤثّــر علــى المجتمــع ككل.
وانطلاقًــا مــن هــذه الأهميّــة الجوهريّــة، قــد أَوْلَــى المشــرّع الأســرة عنايــة خاصّــة، فاعتبــر المحافظــة علــى وحدتهــا 
واســتقرارها حقًــا أساســيًّا مكرّسًــا فــي مختلــف القوانيــن الوطنيّــة والمواثيــق الدّوليّــة، ولا ســيّما تلــك المتعلّقــة بحقــوق 

الإنســان. ومــن هنــا، أعطــى المشــرّع لنفســه الرّخصــة والشّــرعيّة فــي تنظيــم الأمــور والعلاقــات الأســريّة.
وقــد واكــب المشــرّع اللّبنانــي القوانيــن المقارنــة، فأقــرّ »قانــون العنــف الأســري«، بهــدف توفيــر حمايــة قانونيــة 
فعّالــة للضحايــا، والحــدّ مــن الانتهــاكات الّتــي قــد تقــع داخــل الإطــار الأســري. حيــث يعــدّ هــذا القانــون أداة ردعيّــة 
بوجــه كلّ مــن يســتغلّ قوّتــه أو ســلطته الجســديّة أو المعنويّــة ضــدّ أحــد أفــراد الأســرة، وخاصّــةً بيــن الزّوجيــن. 
وبالعــودة إلــى التّطبيــق العملــي للقانــون المذكــور، يتبيّــن أنّ غالبيّــة دعــاوى العنــف، تنتهــي إمّــا بالطّــاق أو 
ــة ونفســيّة خطيــرة، تطــال الزّوجيــن والأولاد علــى حــدّ  التّفــكّك الأســري، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن آثــار اجتماعيّ

ســواء، ولا ســيّما الأطفــال باعتبارهــم الفئــة الأكثــر هشاشــة فــي تلــك النّزاعــات. 
ــة كمــا وردت فــي القانــون فقــط، أم  ــة الاكتفــاء بالقواعــد الرّدعيّ وتبعــاً لذلــك، يُطــرح تســاؤل جــدّي حــول إمكانيّ
يقتضــي البحــث عــن وســائل بديلــة وأكثــر مرونــة لمعالجــة نزاعــات العنــف الأســري. لا ســيّما قبــل الوصــول إلــى 
الطّــاق كنتيجــة شــبه حتميّــة. ويبــدو أنّ اللّجــوء إلــى الوســائل السّــلميّة، قــد يشــكّل خيــاراً فعّــالًا ومجديــاً ومناســباً 
لحــلّ نزاعــات العنــف الأســري غيــر المترافقــة مــع عنــف جســدي، الّــذي لا يرقــى إلــى مســتوى الخطــر الجســيم 
أو التّهديــد المباشــر لســامة الضّحيّــة، كمــا أنّــه يعتبــر النظــام العــام وخاصّــة الحمائــي أو الحقــوق غيــر القابلــة 
للتّصــرّف. ويشــمل ذلــك تحديــداً العنــف النّفســي واللّفظــي والاقتصــادي، ممــا يســاهم بشــكل كبيــر فــي احتــواء 

الخلافــات، والمحافظــة قــدر الإمــكان علــى كيــان الأســرة. 
وتتجلّــى أهميّــة هــذا البحــث فــي إلقائــه الضّــوء علــى تكريــس أدوات قانونيّــة ســلمية لحــلّ النّزاعــات الأســريّة 
ذات الطّابــع الخــاصّ، بهــدف دراســة مــدى إمكانيّــة اســتثمار الوســائل البديلــة لحــلّ تلــك النّزاعــات، كأداة فعّالــة 

لمعالجتهــا أثنــاء النّظــر فــي قضايــا العنــف الأســري. 
وعليــه، تطــرح إشــكاليّة هــذا البحــث علــى النّحــو الآتــي: إلــى أيّ مــدى يمكــن اللّجــوء إلــى الوســائل السّــلميّة كآليّــة 

قانونيّــة لحــلّ النّزاعــات الأســريّة المترافقــة مــع العنــف فــي ظــلّ التّشــريع اللّبنانــي؟
ولمعالجــة هــذه الإشــكاليّة، ســيتمّ اعتمــاد المنهــج التّحليلــي، مــن خــال دراســة النّصــوص القانونيّــة الّتــي تنظّــم 
الوســاطة، وتحليلهــا ثــمّ إســقاطها علــى النّزاعــات الأســريّة المترافقــة مــع العنــف. وســيتمّ أيضــاً تحليــل وتقييــم 
القوانيــن الدّوليّــة الّتــي تســاعد فــي التّخفيــف مــن حــدّة النّــصّ القانونــي الّــذي يحظــر اللّجــوء إلــى الوســائل 

المذكــورة. 

وعليــه، سنقسّــم هــذا البحــث إلــى مطلبيــن، يتنــاول الأوّل الإطــار القانونــي للوســاطة والتّحكيــم فــي قضايــا العنــف 
الأســري فــي القانــون اللّبنانــي، أمّــا الثّانــي فيتنــاول التّخفيــف مــن حظــر الوســائل البديلــة فــي تلــك النّزاعــات.
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المطلــب الأوّل: الإطــار القانونــي للوســاطة والتّحكيــم فــي قضايــا العنــف الأســري فــي القانــون 
اللّبنانــي

تصنّــف جرائــم العنــف الأســري مــن الجرائــم الواســعة الانتشــار وذات المــدى العــام، حيــث أن آثارهــا لا تنحصــر 
ضمــن النّطــاق العائلــي الضّيّــق، فقــد أضحــت تتنــاول المجتمــع ككل، نتيجــة مــا تخلّفــه مــن انعكاســات اجتماعيّــة 
ــذي دفــع المشــرّع للتّدخّــل وتشــريع قوانيــن تجــرم هــذه الأفعــال. ولــو ترتّــب  ــة خطيــرة. الأمــر الّ ونفســيّة وقانونيّ
علــى ذلــك مســاس نســبي بحــقّ الخصوصيّــة وحرمــة الحيــاة الأســريّة، وذلــك انطلاقًــا مــن مبــدأ تغليــب المصلحــة 

العامّــة علــى المصلحــة الخاصّــة.

وإذا دقّقنا في تشــريعات العنف الأســري، وخاصّةً القانون اللّبناني المتعلّق بحماية النّســاء وســائر أفراد الأســرة 
مــن العنــف، يتبيّــن أنّــه لا يقتصــر علــى الجانــب الرّدعــي والعقابــي فقــط، بــل أيضــاً يتّســم بطابــع إجرائــي ووقائــي، 
يهــدف إلــى حمايــة الضّحيّــة مــع تدخّــل قضائــي فعّــال وســريع. واللّفــت هنــا أن هــذا التّدخّــل يطــرح تســاؤلًا حــول 
الآثــار السّــلبيّة الّتــي قــد تلحــق بالأســرة فــي حــال تــمّ تحريــك الدّعــوى، لا ســيّما لناحيــة تفــكّك الرّوابــط الأســريّة 
وتبعاتهــا. ممــا يقتضــي إجــراء مفاضلــة دقيقــة وشــاملة بيــن آثــار اللّجــوء إلــى القضــاء لتقديــم دعــوى، والآثــار 

فــي حــال الامتنــاع عــن ذلــك. 

وفــي هــذا السّــياق، يُثــار التّســاؤل حــول مــدى إمكانيّــة اللّجــوء إلــى الوســائل القانونيّــة الّتــي تخفّــف مــن قســاوة 
ووطــأة الدّعــوى القضائيّــة وآثارهــا الجانبيّــة علــى باقــي أفــراد الأســرة، وفــي ذات الوقــت تضمــن حمايــة حقــوق 
الطّــرف الضّعيــف وتخضــع لرقابــة وإشــراف القضــاء، بمــا يضمــن عــدم المســاس بضمانــات الحمايــة القانونيّــة.

ــة الأخــذ بالوســائل السّــلمّية أو البديلــة لحــلّ المنازعــات. فالفقــه  ويقودنــا هــذا التّســاؤل إلــى البحــث عــن إمكانيّ
القانونــي التّقليــدي درج علــى حصــر اللّجــوء إلــى هــذه الوســائل فقــط فــي المنازعــات المدنيّــة والتّجاريّــة والإداريّــة، 

ممّــا يطــرح الإشــكاليّة حــول إمكانيّــة الّلجــوء إليهــا فــي قضايــا العنــف الأســري. 

وبعبــارة أخــرى، هــل يمكــن إســقاط هــذه الوســائل علــى هــذا النّــوع الخــاصّ مــن النّزاعــات؟ وإذا كان الجــواب 
بالإيجــاب، فهــل تصلــح جميعهــا، أم يقتصــر الأمــر علــى بعضهــا دون الآخــر؟

وفــي ظــلّ هــذه التّســاؤلات، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ أبــرز الوســائل البديلــة لحــلّ المنازعــات تتمثــّل فــي التّحكيــم 
والوســاطة والصلــح، وهــي الأكثــر شــيوعاً فــي تســوية النّزاعــات بوجــه عــام. غيــر أنّ خصوصيّــة النّــزاع الأســري، 
ولا ســيّما فــي حــالات العنــف حيــث مــا نــرى غالبًــا أنّــه يوجــد طــرف قــويّ وطــرف ضعيــف، الأمــر الّــذي يطــرح 
إشــكاليّات حــول ملاءمــة هــذه الوســائل وإمكانيّــة اعتمادهــا، مــع عــدم المســاس بحقــوق وضمانــات الضّحيّــة أو 

الإخــال بمبــدأ الحمايــة.

كمــا وتبــرز ضــرورة دراســة مــدى قابليّــة هــذه الوســائل للتّطبيــق فــي إطــار نزاعــات قضايــا العنــف الأســري، 
وحــدود هــذا التّطبيــق، بمــا يحقّــق التـّـوازن بيــن فعّاليّــة الحمايــة القانونيّــة والحفــاظ علــى الحــدّ الأدنــى مــن 

الأســري. الاســتقرار 
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وانطلاقًــا مــن ذلــك، يهــدف هــذا المطلــب إلــى بحــث مــدى إمكانيّــة وفعّاليّــة إدمــاج الوســائل البديلــة لتســوية 
النّزاعــات الأســريّة ضمــن المنظومــة القانونيّــة اللّبنانيّــة، مــن خــال إبــراز مبــرّرات اعتمادهــا، وبيــان دورهــا فــي 
التّخفيــف مــن حــدّة النّزاعــات وحمايــة كيــان الأســرة، مــع التّوقّــف عنــد أوجــه القصــور التّشــريعي. كمــا يســعى هــذا 
المطلــب إلــى إبــراز أهميّــة الانتقــال مــن منطــق الحســم القضائــي الصّــرف إلــى منطــق الحــلّ التّوافقــي، بمــا يُعــزّز 
الثّقــة بالعدالــة. ومــن هنــا ســوف نقسّــم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، يتنــاول الأوّل حظــر اللّجــوء إلــى الوســاطة 
فــي القانــون اللّبنانــي، أمّــا الثّانــي فيتنــاول إســقاط مفهومــي الوســاطة  والتّحكيــم فــي قضايــا العنــف الأســري 

والتّحكيــم فــي قضايــا العنــف الأســري وشــروط القائميــن عليهــا.

الفرع الأوّل: حظر اللّجوء إلى الوساطة والتّحكيم في قضايا العنف الأسري في القانون اللّبناني 

يُعــرَّف النّــزاع الأســري بأنــه »حالــة مــن الخــاف المســتمر أو المتكــرّر، تنشــأ داخــل الأســرة بيــن الزّوجيــن أو 
بيــن الآبــاء والأبنــاء أو بيــن الأقــارب، نتيجــة تعــارض المصالــح أو الحقــوق أو الأدوار الأســريّة، ويترتــّب عليــه 
اضطــراب فــي العلاقــات الأســريّة، قــد يســتدعي تدخّــاً قانونيًّــا أو قضائيًّــا أو آليّــات بديلــة لتســوية النّــزاع«))).

ونشــير هنــا بــأنّ النّزاعــات الأســريّة كانــت فــي السّــابق تدخــل ضمــن صميــم علــم الاجتمــاع، كونــه العلــم الّــذي 
يرعــى وينظّــم السّــلوك الإنســاني ومواضيــع تنظيــم الأســرة والعلاقــات بيــن أفرادهــا. غيــر أنّ تطــوّر مفهــوم 
الدّولــة الحديثــة، ومــا رافقــه مــن نشــوء قواعــد قانونيّــة تنظّــم العلاقــات بيــن الأفــراد نفســهم، وبينهــم وبيــن الدّولــة، 
الأمــر الــذي جعــل مــن غيــر الممكــن فصــل ســلوك أفــراد الأســرة والّنزاعــات التــي قــد تحصــل بينهــم عــن الإطــار 

القانونــي، نظــراً لمــا لهــذه النّزاعــات مــن آثــار مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى المجتمــع.

وتتوسّــع الصّــورة بســبب إعــان وإقــرار المواثيــق والاتّفاقيّــات الدّوليّــة التــي تناولــت حقــوق الإنســان بشــكل عــام، 
والاتّفاقيّــات الدّوليّــة الخاصّــة والتــي تناولــت فئــات خاصّــة وهــي حقــوق الطفــل والمــرأة بشــكل خــاص، باعتبارهمــا 
مــن الفئــات الأكثــر عرضــة للانتهــاك داخــل البنيــة الأســريّة. وقــد أســهم هــذا التّطــوّر فــي نقــل النّــزاع الأســري مــن 
نطاقــه الاجتماعــي البحــت إلــى نطــاق قانونــي وحقوقــي، لا ســيّما عندمــا يترافــق هــذا النّــزاع مــع ممارســات عنيفــة 

تمــسّ بســامة الجســد والكرامــة الإنســانيّة.

وانطلاقــاً مــن إلزاميّــة المواثيــق والاتّفاقيّــات المذكــورة أعــاه، لــم يكــن أمــام المشــرّع طريــق إلّ مــن خــال التّدخّــل 
لتجريــم العنــف الأســري، ووضــع قواعــد قانونيّــة تحمــي أفــراد الأســرة. وخيــر دليــل علــى ذلــك، فقــد قــام المشــرّع 
اللّبنانــي بتعديــل بعــض النّصــوص فــي قانــون العقوبــات انســجاماً مــع ذلــك التّطــوّر، ليصبــح تأديــب الزوجــة أو 

الطفــل الــذي كان يعــد مــن أســباب الإباحــة فــي الســابق، فعــاً مجرّمــاً يســتوجب المســاءلة والعقــاب.

ومــع التّســليم بأهميّــة القانــون فــي حمايــة المصلحــة التــي أرادهــا المشــرّع، لكــنّ ذلــك لا يعنــي بالضّــرورة أنّ 
الّتدخّــل العقابــي والرّدعــي وحــده كفيــل بتحقيــق الغايــة المنشــودة دائمــاً، إذ فــي الكثيــر مــن الأحيــان قــد يــؤدّي 

))) محمــد أميــن ســليمان، »الوســائل البديلــة لتســوية النزاعــات الأســرية«، الطبعــة الأولــى، دار الفكــر الجامعــي، الإســكندرية، 
2022، ص 31.
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اللّجــوء المباشــر إلــى القضــاء بهــدف اصــدار الحكــم إلــى تفاقــم النّــزاع أي الوصــول إلــى مرحلــة التّصعيــد 
القصــوى، أو إلــى الانفصــال والتفــكّك الأســري، بــدلًا مــن إعــادة الاســتقرار والدّمــج داخــل الأســرة.

ومــن هنــا، بــرزت الحاجــة إلــى البحــث عــن وســائل قانونيّــة بديلــة، يمكــن أن تســهم فــي قضايــا العنــف الأســري 
قبــل وصولهــا إلــى مرحلــة الحكــم القضائــي، ومــا إذا كان ذلــك يتعــارض مــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 

المواثيــق الدّوليّــة.

وعليــه، إن البحــث فــي جــدوى الوســائل البديلــة فــي هــذا المجــال، لا يمكــن أن ينحصــر فــي إبــراز مزاياهــا 
النّظريّــة، بــل يقتضــي إجــراء مقاربــة تحليليّــة ونقديّــة للحــالات التــي تعــدّ فيهــا هــذه الوســائل أداةً مناســبة للحــلّ، 
بالإضافــة إلــى تلــك الحــالات التــي يُعتبــر فيهــا اللّجــوء إلــى الوســائل المذكــورة مساســاً بمبــدأ الحمايــة القانونيّــة 

للضّحيّــة أو مدخــاً غيــر مباشــر لإعــادة إنتــاج العنــف. 

وقبــل الّتطــرّق إلــى الإجابــة عــن هــذا التّســاؤل، يقتضــي البحــث فــي مــدى إمكانيّــة إدخــال الوســائل السّــلميّة علــى 
هــذا النّــوع مــن النّزاعــات. وعليــه، ســوف نتطــرّق أوّلًا إلــى البحــث فــي مــدى إمكانيّــة إدخــال الوســاطة علــى تلــك 

النّزاعــات )البنــد الأول(، أمّــا الثّانــي فيتنــاول مــدى إمكانيّــة إدخــال التّحكيــم فيهــا )البنــد الثانــي(. 

1- مــدى إمكانيّــة ادخــال وســيلة »الوســاطة« فــي حــلّ نزاعــات العنــف الأســري: تعــرّف »الوســاطة« بأنهــا 
»وســيلة بديلــة لحــلّ النزاعــات، يســتند فيها الأطــراف الــى طــرف ثالــث محايــد )الوســيط(، يتمثـّـل دوره فــي 
مســاعدتهم وتشــجيعهم علــى التّواصــل والتّفــاوض لحــلّ النــزاع الّــذي نشــأ فيمــا بينهــم«))). وهنــا يمكــن إســقاط 
هــذا التّعريــف علــى النّــزاع الأســري المترافــق مــع العنــف، إلّ أنّــه يقتضــي أوّلًا الوقــوف علــى نوعــي الوســاطة، 

وهــذا مــا ســوف نتناولــه فــي الفقرتيــن الآتيتيــن:

أ الوســاطة الاتفاقيّــة: عرّفــت المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 286/2022 الوســاطة المذكــورة بأنّــه 	-
»وســيلة حبيّــة لحــلّ الخلافــات، تعطــي الحــقّ لأطــراف نــزاع حالــي أو مســتقبلي بالاتفــاق علــى تعييــن وســيط 
حيــادي، مســتقلّ ومتخصّــص، يســاعدهم علــى التوصّــل إلــى حــلٍّ يراعــي القوانيــن الالزاميّــة والنّظــام العــامّ، 

يســمّونه بأنفســهم، ويكرّســون تســميته وتحديــد مهامــه بموجــب عقــد يراعــي أحــكام هــذا القانــون«.

مــن خــال مــا ســبق ذكــره، فــإنّ الوســاطة الاتفاقيّــة يمكــن تطبيقهــا لحــلّ النّزاعــات الأســريّة، كحــقٍّ لأيّ طــرف 
مــن أطــراف النّــزاع، وهــم الأفــراد المذكوريــن فــي نــصّ المــادّة 293 لعــام )))2014. وهنــا يُطْــرَحُ السّــؤال الآتــي: 

هــل يمكــن قانونيّــاً وعمليّــاً اللّجــوء إلــى هــذا النّــوع مــن الوســاطة لحــلّ نزاعــات العنــف الأســري؟

	-( مــن النّاحيــة القانونيّــة: وفقــاً لنــصّ المــادّة الثّانيــة مــن القانــون رقــم 286/2022، والتــي نصّــت علــى (1
أنّــه »يطبّــق هــذا القانــون علــى الوســاطة فــي المجــالات التّجاريّــة، والمدنيّــة، والعائليّــة والاقتصاديّــة، والتربويّــة، 

))) المادة الأولى من القانون رقم 2022/286 المتعلق بالوساطة الاتفاقية.
))) نصــت المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 2014/293 علــى أن ».... الأســرة: تشــمل أيــاً مــن الزوجيــن، والأب والأم لأي 
منهمــا، والأخــوة والأخــوات والأصــول والفــروع، شــرعيين كانــوا أو غيــر شــرعيين، ومَــنْ تجمــعُ بينهــم رابطــة التبنــي أو الـــمصاهرة 

حتــى الدرجــة الثانيــة أو الوصايــة أو الولايــة أو تكفــل اليتيــم أو زوج الأم أو زوج الأب«.
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ــق بالحقــوق التــي  ــه عــن طريــق الوســاطة فيمــا يتعلّ ــة، وعمومــاً علــى أيّ نــزاع يتّفــق الأطــراف علــى حلّ والطّبيّ
يجــوز فيهــا الصّلــح ولا تتعلّــق بالنّظــام العــام«.

وهنــا يقتضــي الوقــوف عنــد الحقــوق التــي يمكــن الصّلــح فيهــا، حيــث يعــدّ الصّلــح مــن العقــود التــي أجازهــا المشــرّع 
اللّبنانــي فــي كلّ نــزاع يــدور حــول حــقٍّ قابــل للتصــرّف، وذلــك اســتناداً إلــى المــادة 1037 مــن قانــون الموجبــات 
والعقــود والتــي نصّــت علــى أنّــه »لا تجــوز المصالحــة علــى الأمــور المختصّــة بالأحــوال الشّــخصيّة أو بالنّظــام 
العــام ولا علــى الحقــوق الشّــخصيّة الّتــي لا تعــدّ مــالً بيــن النــاس. وإنّمــا تجــوز علــى مصلحــة مالّيــة ناشــئة عــن 
أمــر يتعلّــق بالأحــوال الشّــخصيّة أو عــن إحــدى الجرائــم«، وبالتّالــي يمتنــع الصّلــح فــي المســائل المتّصلــة بالنّظــام 
العــام أو بالحالــة الشّــخصيّة. وقــد اســتقرّ الفقــه والاجتهــاد اللّبنانيّــان علــى هــذا المبــدأ، معتبريــن أن الصّلــح لا 

يــردّ إلّ علــى الحقــوق الماليّــة أو المدنيّــة التــي يجــوز التّنــازل عنهــا))). 

وهنا نقف حول المقصود بالحالة الشّخصيّة، وهل تشمل النّزاعات الأسريّة المترافقة مع العنف؟

تُعــدّ الحالــة الشّــخصيّة الإطــار القانونــي الــذي يحــدّد الوضــع العائلــي والإنســاني للفــرد، كمــا أنّهــا مــن المســائل 
المتعلّقــة بشــكل وثيــق بالنّظــام العــام. ومــن ثــمّ، يمتنــع اللّجــوء إلــى الوســاطة متــى انصبّــت علــى إنشــاء رابطــة 
الزواج أو تعديلها أو إنهائها، أو على المســاس بعناصر النّســب أو الأهليّة، أو على إســقاط الحماية القانونيّة 
المقــرّرة للشّــخص، ولا ســيّما فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا أحــد الأطــراف فــي مركــز ضعــف، كمــا هــو الحــال 

فــي نزاعــات العنــف الأســري.

ولكــن هــذا المنــع لا يشــمل كافــة جوانــب النزاعــات الأســريّة علــى الإطــاق، إذ يبقــى المجــال مفتوحــاً للجــوء 
إلــى الوســاطة إذا انحصــرت فقــط فــي مواضيــع الآثــار الماليّــة أو التنظيميّــة الناشــئة عــن العلاقــة الأســريّة، 
كتنظيــم النّفقــة مــن حيــث قيمتهــا ودفعهــا، أو ترتيبــات الســكن المؤقّــت أو التعويــض، ولكــن يشــترط ألّ تــؤدي 
تلــك الوســاطة إلــى مخالفــة القواعــد الآمــرة والناهيــة والالتفــاف عليهــا أو إلــى إفــراغ آليّــات الحمايــة القانونيّــة مــن 
مضمونهــا. وبذلــك، تُعــدّ الوســاطة الأســريّة أداة مســاعدة ومكمّلــة للقضــاء، لا بديــاً عنــه، وتظــلّ خاضعــة لرقابــة 

الســلطة القضائيّــة ضمانــا لاحتــرام النظــام العــام وحمايــة الضحيّــة.

وبالعــودة إلــى القانــون اللّبنانــي، يمكــن فــي بعــض الحــالات المحــدودة اللّجــوء إلــى الوســاطة لتســوية نزاعــات 
العنــف الأســري، لأســباب قانونيّــة تنظيميّــة. أمّــا مــن النّاحيــة الأخــرى: فالضحيّــة قــد تكــون معرّضــة للعنــف 
الجســدي أو النفســي الشّــديد، فــي حيــن أن الوســاطة تتطلّــب مســاواة الإرادة بيــن الأطــراف، وهــذا الأمــر غيــر 
متحقّــق فــي حالــة الإكــراه المــادّي أو المعنــوي، وبالتاّلــي فإنّــه يلغــي حــقّ الضحيّــة فــي الحمايــة أو الشّــكوى 

ويعتبــر مرفــوض قانونيّــاً.

ــق بالحالــة الشــخصيّة، حيــث منعــت المــادّة 1037  ــه ورد هــذا الحظــر عنــد الحديــث عــن النــزاع المتعلّ كمــا أنّ
مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي الصّلــح والاتّفاقــات التــي تمــسّ الحالــة الشــخصيّة، لذلــك فــإنّ أيَّ وســاطة 

تهــدف إســقاط أو تعديــل حقــوق مرتبطــة بالحالــة الشــخصيّة تكــون باطلــة مطلقًــا.
))) إدمــون ربــاط، الوســيط فــي شــرح قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، الجــزء الثانــي، الطبعــة الثانيــة، منشــورات الزيــن 

.462 1998، ص  بيــروت،  الحقوقيــة، 
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ومــن ناحيــة أخــرى وفيمــا يتعلّــق بالنظــام العــام وحمايــة المجتمــع)))، فالقانــون اللّبنانــي )مثــل قانــون حمايــة 
النســاء وســائر أفــراد الأســرة رقــم 2014/293، الــذي حظــر أيّ اتّفــاق أو وســاطة تهــدّد ســامة الضحيّــة أو 
حقوقهــا القانونيّــة(، وضــع قيــود مشــدّدة وضوابــط صارمــة لحمايــة الضحيّــة مــن أي اعتــداء أو انتهــاك، لذلــك 

فــإنّ أي وســاطة تســمح للمعتــدي بالتهــرّب مــن المســؤوليّة مرفــوض. 

من خلال ما سبق ذكره، سوف نذكر مثالينْ للتّوضيح:

مثــال أول: »تعرّضــت الزوجــة لعنــف مــن زوجهــا، وقــد اتّفــق الطرفــان علــى تســوية ماليّــة كالنفقــة المتأخــرّة، 
أو علــى تعويــض مالــي عــن الضّــرر النفســي المــادّي، هنــا تعــدّ الوســاطة مســموحة لأنّهــا تتعلّــق بالحقــوق 
الماليّــة فقــط، وهــي قابلــة للتصــرّف والتســوية بموافقــة الطّرفيــن، كمــا أنّهــا لا تمــسّ الحالــة الشــخصيّة أو حمايــة 
الضحيّــة، كالخــاف بيــن الوالديــن بســبب العنــف، والخــاف حــول تنظيــم رؤيــة الأطفــال أو الحضانــة المؤقّتــة 

دون الدائمــة«.

مثــال ثــانٍ: تعرّضــت الزوجــة لعنــف، وقــد اتّفــق الطّرفــان عبــر الوســاطة علــى عــودة الزوجيــن إلــى المنــزل دون 
معالجــة أســباب العنــف أو حمايــة الضحيّــة، هنــا تًعــدّ الوســاطة غيــر صحيحــة، كمــا أنّهــا تخالــف النظــام العــام 

وفــق المــادّة 1037 وقانــون حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة رقــم 2014/293.

ولكــن السّــؤال الــذي يطــرح نفســه، هــل أصــاب القانــون اللبنانــي فــي هــذا المنــع البــاتّ والمطلــق، وخاصّــة إذا 
كانــت آثــار العنــف خفيفــة لناحيــة الضّــرر المــادّي أو المعنــوي؟ هــذا مــا ســوف يتــمّ بحثــه فــي المطلــب الثانــي.

	-(2 مــن الناحيــة العمليّــة: تُعــدّ الوســاطة فــي النزاعــات الأســريّة المترافقــة مــع العنــف مــن أكثــر آليــات تســوية (
النزاعــات إثــارةً للجــدل علــى المســتوى التطبيقــي والعملــي، والســبب فــي ذلــك ليــس نتيجــة غيــاب القواعــد القانونيــة 

المنظّمة لها، بل نتيجة التعقيدات النفســيّة والاجتماعيّة والإنســانيّة التي تحيط بهذه النزاعات. 

- ــلبيّة: فالوســاطة فــي جوهرهــا العملــي، تفتــرض كمــا ذكرنــا أعــاه وجــود حــدٍّ أدنــى مــن 	 مــن الجهــة السّ
التــوازن بيــن أطــراف النــزاع، والقــدرة لــدى كل طــرف علــى التعبيــر عــن ارادتــه الحــرة واتّخــاذ قراراتــه وتحديــد 
موقفــه دون اكــراه أو خــوف. وهــذه الافتراضــات غالبــاً مــا تكــون غائبــة فــي حــالات العنــف الأســري، مثــال علــى 

ذلــك كأن تتعــرّض الزوجــة )مركــز الضعيــف( للعنــف والضــرب علــى يــد زوجهــا )مركــز قــوي(.

وتبرز التحدّيات العمليّة التي تواجه الوساطة في هذا الإطار نتيجة اختلال توازن القوّة بين كل من الطرف 
المُعنَّــف والطــرف المُعنِّــف، فالملاحــظ فــي معظــم الأحيــان أن الضحيّــة تكــون خاضعــة لســيطرة اقتصاديّــة 
أو نفســيّة تحــدّ مــن مشــاركتها فــي الوســاطة بشــكل فعّــال، فتجعــل منهــا وســاطة شــكليّة أكثــر مــن كونهــا 
موضوعيّــة. الأمــر الــذي يحــول دون تحقيــق تفــاوض متكافــئ))). ونضيــف إلــى ذلــك الخــوف مــن الانتقــام بعــد 
الانتهــاء مــن جلســات الوســاطة، حيــث تشــير الدراســات الميدانيّــة إلــى أن كثيــرًا مــن الضحايــا يوافقــن علــى 

))) محكمة التمييز المدنية اللبنانية، القرار رقم 2005/210، تاريخ 2005/6/15، مجلة العدل، ص 187.
(2) Grillo, T “The mediation alternative: Process dangers for women”, Yale Law Journal, vol 100, 1991, 

p.1545–1610.
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تســويات تحــت وطــأة الخــوف مــن تصعيــد العنــف لاحقــا، وليــس مــن بــاب الاقتنــاع بمضمــون الاتفــاق. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، تتبــدّى إشــكاليّة التّمييــز بيــن التنــازل القســري والرغبــة الحقيقيّــة. عمليًّــا يصعــب علــى 
الوســيط التأكّــد فيمــا إذا كان قبــول الضحيّــة نابعــاً مــن إرادة ســليمة وحــرّة أم نتيجــة ضغــط واكــراه اجتماعــي 
ونفســي، ولا ســيّما فــي المجتمعــات التــي تعطــي القدســيّة مــن أجــل الحفــاظ علــى الأســرة بــأي ثمــن وشــكل))). 
وفــي الســياق ذاتــه، يعــدّ التبريــر والإنــكار مــن قبــل الطــرف المعنِّــف عائقــاً جوهريّــاً أمــام نجــاح الوســاطة، حيــث 
إنّ غيــاب الاعتــراف بالعنــف أو تحميــل الضّحيّــة مســؤوليّة مــا جــرى، يُفــرغ العمليّــة التفاوضيّــة مــن مضمونهــا 

ويجعلهــا غيــر منتجــة.

وتتعقّــد التحديــات عنــد وجــود أطفــال، إذ تتحــوّل مصلحــة الطفــل مــن عنصــر حمايــة إلــى عنصــر ضغــط، يُســتغلّ 
لإقنــاع الضحيّــة بالقبــول بتســويات غيــر آمنــة وغيــر متكافئــة، تحــت ذريعــة الحفــاظ علــى اســتقرار الأســرة، رغــم 
اســتمرار المخاطــر الفعليّــة داخلهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك يُعــدّ نقــص كفــاءة وتأهيــل الوســطاء للتعامــل مــع حــالات 
العنــف الأســري مــن أبــرز التحدّيــات العمليّــة، ويبــرز ذلــك بوضــوح فــي اعتمــاد الحيــاد التقليــدي فــي مثــل هــذه 

القضايــا ممــا قــد يــؤدّي إلــى معــاودة انتــاج الظلــم بــدلًا مــن الحــدّ منــه. 

كمــا أنّــه لا يجــب أن يغيــب عــن بالنــا موضــوع إغفــال آثــار الصّدمــات النفســيّة التــي تعانــي منهــا الضحيّــة، 
والتــي تؤثّــر بشــكل مباشــر وأساســي فــي قدرتهــا علــى اتّخــاذ القــرار والمشــاركة الواعيــة والفعّالــة فــي الوســاطة، 
إذ تؤكّــد الدراســات الميدانيّــة فــي هــذا الموضــوع التفــاوض تحــت الصّدمــة القائمــة قــد يكــون مؤذيــاً بــدلًا مــن أن 
يكــون علاجيّــاً. ونضيــف إلــى ذلــك أن غيــاب المتابعــة بعــد التوصّــل إلــى الاتفــاق، يجعــل الكثيــر مــن التســويات 

لا تتصــف بالديمومــة وبالتالــي ســريعة الانهيــار. 

ــن لنــا أن التحــدّي الحقيقــي للوســاطة فــي نزاعــات العنــف الأســري لا يكمــن فــي المشــروعيّة  وبنــاءً عليــه، يتبيّ
ــة، إنّمــا فــي قدرتهــا علــى توفيــر بيئــة آمنــة ومســتقرّة، تضمــن حمايــة الطّــرف الضّعيــف، وأيضــاً تمنــع  القانونيّ

تحويــل الوســاطة كآلــة ضغــط أو تســوية قســريّة تُســتر علــى العنــف بــدل معالجتــه. 

-مــن الجهــة الإيجابيّــة: تنعقّــد الأهميّــة العمليّــة للوســاطة فــي قدرتهــا علــى توفيــر مســاحة آمنــة مــن أجــل 
تأميــن بيئــة آمنــة للتواصــل المنظّــم، علــى أن تــدار بإشــراف وســيط مختــصّ ومــدرّب، بحيــث يُســمح فيهــا للطــرف 
الضعيــف أن يعبّــر عــن احتياجاتــه ومتطلّباتــه ومخاوفــه بعيــداً عــن طريقــة المقابلــة المباشــرة، وذلــك مــن خــال 
الاعتمــاد علــى مــا يعــرف بـــ »الوســاطة غيــر المباشــرة«. إذ إنّ الاعتمــاد علــى هــذا النــوع مــن الوســاطة يســاهم 
فــي خفــض مســتوى التوتـّـرات، ويحــدّ مــن التّصعيــد، كمــا يعطــي الأطــراف فرصــة لإعــادة تنظيــم علاقاتهــم 

الأســريّة علــى أســس أكثــر احترامــاً وتفاهمــاً ووضوحــاً. 

كمــا تكمــن أهميّــة الوســاطة فــي كونهــا أداة وقائيّــة وليســت فقــط علاجيّــة، ويتجلّــى ذلــك مــن خــال التدخّــل المبكــر 
قبــل تصاعــد النــزاع وتحوّلــه إلــى عنــف أشــدّ ذروة، وذلــك مــن خــال معالجــة أســس الخــاف وضعــف الّتواصــل، 

وتحديد الالتزامات بشــكل واضح تحكم الســلوك في المســتقبل داخل الأســرة.
(1) UN Women, “Handbook for legislation on violence against women”, New York, United Nations, 2012, p 

55.
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وفي هذا السّــياق، إذا تمّ دمج الوســاطة بدعامة نفســيّة واجتماعيّة وســلوكيّة، فقد يســاعد ذلك الطّرف المعنِّف 
علــى إدراك آثــار ســلوكه، كمــا ويفتــح المجــال أمــام تحمّلــه التّبعــي للمســؤوليّة، وينعكــس ذلــك بشــكل إيجابــي 

علــى اســتقرار الأســرة فــي المــدى القريــب والبعيــد. 

ومــن النّاحيــة ذاتهــا، تقلّــل الوســاطة مــن الآثــار الســلبّية علــى الأطفــال، عبــر الحــدّ مــن المواجهــات العلنيّــة 
بيــن الأهــل أمامهــم، كمــا تســاهم فــي تنظيــم آليّــات التّواصــل الأبــوي، الأمــر الــذي يخفّــف مــن تعــرّض الأطفــال 
للصّدمــات النفســيّة والتوتــرات. وفــي السّــياق نفســه، تعــدّ اختيــار وســيلة الوســاطة الحــلّ الأقــلّ حــدّة ووطــأة 
اجتماعيّــاً مــن اللّجــوء المباشــر إلــى القضــاء، حيــث يشــجّع ذلــك الأطــراف، وخاصّــة الضحيّــة، علــى طلــب 

المســاعدة بــدلًا مــن الخضــوع للصّمــت أو الاستســام أمــام الوضــع المــؤذي. 

وعليــه، يتبيّــن أن القيمــة العمليّــة الإيجابيّــة للوســاطة فــي نزاعــات العنــف الأســري لا تبــرز فــي كونهــا حــًّا 
شــاملًا أو بديــاً عــن التدخّــل القضائــي، إنّمــا فــي قدرتهــا ضمــن حــدود مهنيّــة وآمنــة، علــى تخفيــف الضّــرر 
والحــدّ منــه، وحمايــة الفئــات الهشّــة، وإدارة النّــزاع بصــورة أكثــر إنســانيّة ومرونــة، قــادرة علــى تحقيــق مصلحــة 

الأســرة الفضلــى دون التفريــط بســامة أفرادهــا.

الوســاطة القضائيّــة: نــصّ القانــون رقــم 82 تاريــخ 2018/10/10 علــى الوســاطة القضائيّــة، كمــا نــصّ 	-ب
علــى أحكامهــا وإجراءاتهــا. وتعــرّف الوســاطة القضائيّــة بأنّهــا »هــي الوســاطة التــي يُلجــأ اليهــا لحــلّ نــزاع بعــد 
ــة مرحلــة مــن مراحــل الدّعــوى«))). وبالتالــي نــرى بــأنّ الوســاطة هنــا تأتــي فــي  إحالتــه الــى المحكمــة وفــي أيّ
ــة، وهنــا يُطــرح الســؤال الآتــي: مــا هــي فائــدة هــذه الوســاطة، خاصّــة أن الدّعــوى قــد  ســياق الدّعــوى القضائيّ

رفعــت؟ وهــل فعــاً يمكــن الأخــذ بهــا كآليّــة لحــلّ النزاعــات الأســريّة المترافقــة مــع العنــف؟

لقــد حصــرت المــادّة الثانيــة مــن القانــون المذكــور أعــاه الوســاطة القضائيّــة بكافّــة أنــواع المنازعــات التــي يجــوز 
الصّلــح فيهــا، بمــا لا يتعــارض مــع النظــام العــامّ والقوانيــن الإلزاميّــة النافــذة. وبالتالــي نكــون أمــام العوائــق ذاتهــا 

التــي ســبق وأن تمّــت مناقشــتها فــي الفقــرة أعــاه )الوســاطة الاتفاقيّــة(.

عمليّــاً مــا يميّــز هــذا النّــوع مــن الوســاطة، بأنّــه للمحكمــة المختصّــة أن تصــدر قــرارا بإحالــة النــزاع إلــى الوســاطة 
فــي أيّ مرحلــة مــن مراحــل الدّعــوى، ســواء باقتــراح منهــا مقرونــاً بموافقــة الأطــراف، أو بنــاء علــى طلبهــم، أو 
لتنفيــذ اتفــاق وســيط. يتعهّــد الأطــراف بتزويــد مركــز الوســاطة المعيــنَّ بملاحظاتهــم المختصــرة حــول النــزاع 
المحــال إلــى الوســاطة، فــي غضــون ثلاثــة أيّــام عمــل مــن تاريــخ قــرار الإحالــة. كمــا أنّ قــرارات الإحالــة الصّــادرة 
عــن المحكمــة المختصّــة لا تقبــل أي طريــق مــن طــرق الطّعــن العاديّــة أو غيــر العاديّــة. وعنــد صــدور قــرار 
الإحالــة، تعلّــق المهــل القانونيّــة والقضائيّــة كافّــة، ولا تعــود الــى السّــريان إلّ بانتهــاء الوســاطة، علــى أن يبقــى 

للمحكمــة المختصّــة اتّخــاذ الإجــراءات الضروريّــة لحمايــة حقــوق الأطــراف.

وبالعــودة إلــى موضــوع المنازعــات الأســريّة، ومــا ينتــج عنهــا مــن حــالات عنــف تنــدرّج ضمــن ضوابــط القوانيــن 
والأنظمــة كمــا ذكرنــا آنفــاً، فإنــه وفقــاً للنّــصّ المذكــور أعــاه، لا يمكــن للمحكمــة أن تحيــل إلــى الوســاطة إلّ 

))) الفقرة )ب( من المادة الأولى من القانون رقم 82 تاريخ 2018/10/10.
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الأمــور الماليّــة والتنظيميّــة الناتجــة عــن دعــاوى العنــف الأســري.

وهنــا يطــرح الســؤال الآتــي: فــي حــال كان الأطــراف قــد اتّفقــوا مســبقاً علــى إحالــة النــزاع إذا نتــج عنــه عنــف إلــى 
الوســاطة، هــل يمكــن للمحكمــة أن تحيــل هــذا الملــف إلــى الوســاطة بنــاءً لرغبــة الأطــراف؟

انطلاقــاً مــن طبيعــة الدّعــوى التــي تخضــع لنزاعــات العنــف الأســري إلــى القانــون الجزائــي، وبالتالــي فإنّــه بمجــرد 
التّبليــغ عنهــا تتحــرّك الدّعــوى العامّــة تلقائيــاًّ، فهــل يمكــن بعضهــا مــن الحــالات التــي تســقط دعــوى الحــقّ العــام 
بنــاءً علــى ســقوط الحــقّ الشّــخصي؟ مثــال الحــالات المتعلّقــة بالتهديــد باســتيفاء الحقــوق الزوجيّــة ســنداً للمــواد 

)573 ولغايــة 578 عقوبــات(؟

تخضــع الدّعــوى الجزائيّــة فــي القانــون اللبنانــي لمبــدأ النظــام العــامّ والجــزاء المقــرّر فيــه، ممّــا يجعلهــا غيــر 
قابلــة للتصــرّف أو التنــازل، كــون الجريمــة تمــسّ المجتمــع بأســره لا الفــرد وحــده. ولكــنّ هــذا المبــدأ يــردّ عليــه 
باســتثناءات، نظــراً لأنّ الضــرر فــي بعــض الجرائــم تنحصــر آثــاره فقــط بالشّــخص دون أن يمتــدّ إلــى المجتمــع، 
إذ قــد يكــون مــن الأجــدر للضحيّــة التنــازل عــن شــكواها ومــا يرافــق ذلــك مــن ســقوط الدّعــوى العامّــة التــي تحرّكــت 
بفعلهــا. ومــن هنــا نــصّ المشــرّع اللبنانــي علــى بعــض الجرائــم التــي تتوقّــف الملاحقــة فيهــا بنــاءً علــى شــكوى 
المتضــرّر، أو تلــك التــي يــؤدّي التنــازل عنهــا إلــى ســقوط الدّعــوى العامّــة، وهــو مــا يشــكّل تحــوّلًا جزئيّــاً فــي 

الانتقــال مــن النظــام العــامّ الصّــارم إلــى نظــام عــامّ مقيّــد بــإرادة المجنــى عليــه))).

وتتجلّــى أهميّــة هــذا القيــد علــى تحريــك الدّعــوى العامّــة فــي إطــار جرائــم العنــف الأســري، ففــي الكثيــر مــن 
الأحيــان، لا تصــل الجريمــة إلــى حــدّ الاعتــداء الجســدي الجســيم أو إلــى فعــل يهــدّد الســامة العامّــة، إذ نشــأ 
بســبب توتـّـرات عائليّــة تأخــذ شــكل تهديــد، أو إســاءة لفظيّــة أو ضغــط نفســي، مرتبطــة بصلــة زوجيّــة قائمــة 
أو ســابقة))). ومــن بيــن هــذه الجرائــم الجزائيّــة، يبــرز مثــال جريمــة التهديــد باســتيفاء الحقــوق الزوجيّــة، الــذي 
قــد ينــدرج فــي بعــض الحــالات ضمــن جــرم التهديــد المعاقــب عليــه فــي قانــون العقوبــات اللبنانــي، متــى توافــر 
عنصــر الترهيــب أو المســاس بحريّــة الطّــرف الآخــر النفســيّة، دون أن يبلــغ الفعــل حــدّ العنــف الجســدي أو 

الإكــراه المــادّي))).

وفــي هــذا النّــوع مــن الجرائــم، تكــون الملاحقــة فيهــا مشــروطة بتقديــم شــكوى مــن المتضــرّر، كمــا أنّ التنــازل 
ــة  عنهــا يــؤدّي إلــى ســقوط الدّعــوى العامّــة، ممّــا يشــير علــى أن المشــرّع قــد خفّــف مــن وطــأة الحمايــة الجزائيّ
التقليديّــة، وفتــح المجــال لإرادة المتضــرّر أن تقــرّر مصيــر الدّعــوى. هــذا الأمــر يقودنــا إلــى القــول بــأنّ الطابــع 
الآمــر للنظــام العــامّ الجزائــي قــد أصبــح أقــل تشــدّداً، ممّــا يفتــح المجــال نظريّــاً وعمليّــاً أمــام إدخــال وســائل رضائيّــة 

لمعالجــة النــزاع الأســري، ومنهــا الوســاطة القضائيّــة. 

))) إدمــون ربــاط، النظريــة العامــة للنظــام العــام فــي القانــون الجزائــي، الطبعــة الأولــى، منشــورات الجامعــة اللبنانيــة، لبنــان، 1998، ص 
.70–64

))) نقولا ناصيف، القضاء الجزائي والنزاعات الأسرية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2016، ص 201–205.
))) فؤاد بطرس، الجرائم الواقعة على الحرية الشخصية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، لبنان، 2005، ص 143–147.
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فالوســاطة القضائيّــة فــي هــذه الحــالات، لا تســعى إلــى الغــاء التجريــم أو إفــراغ النــصّ القانونــي مــن مضمونــه، 
بــل تهــدف إلــى معالجــة النــزاع مــن جــذوره الاجتماعيّــة والقانونيّــة فــي نفــس الوقــت تحــت رقابــة القضــاء، بمــا 
يضمــن حمايــة الطــرف الضّعيــف واســتبعاد منطــق الســيطرة والإخضــاع فــي العلاقــات. مــع التأكيــد بــأنّ إمكانيّــة 
اللّجــوء إلــى الوســاطة هنــا مشــروط بعــدم مســاس الفعــل العنفــي بســامة الجســد أو الانتهــاك الخطيــر للكرامــة 
الإنســانيّة. عندئــذ يتقــدّم هنــا النظــام العــامّ الحمائــي ويقــرّ بعــدم إمكانيّــة اللجــوء إلــى أيّ تســوية رضائيّــة، مــن 

أجــل حمايــة الضحيّــة والمصلحــة العامّــة. 

وعليــه، نســتنتج بــأنّ بعــض جرائــم العنــف الأســري فــي القانــون اللبنانــي، ولا ســيّما تلــك المشــمولة بقابليتّهــا 
للتنــازل ومــا يرافــق ذلــك مــن ســقوط دعــوى الحــقّ العــامّ، تجــد ممــرّاً مشــروعاً لإدخــال وســيلة الوســاطة القضائيّــة، 
شــرط أن تتــمّ فــي حــدود قانونــي وتحــت إشــراف قضائــي، وبمــا يحقّــق التــوازن بيــن الهــدف مــن الشــرعيّة الجزائيّــة 

والحفــاظ علــى الســلم الأســري والاجتماعــي.

2- مــدى إمكانيّــة إدخــال وســيلة التّحكيــم ودوره فــي حــلّ نزاعــات العنــف الأســري: يُعــرَّف »التحكيــم« بأنّــه 
»وســيلة بديلــة لتســوية النزاعــات، يتّفــق بموجبهــا أطــراف نــزاع قائــم أو محتمــل علــى إحالــة هــذا النــزاع إلــى 
ــم أو هيئــة التحكيــم، للفصــل فيــه بقــرار ملــزم، بــدلً  شــخص أو هيئــة محايــدة ومســتقلّة، يُطلــق عليهــا اســم المحكَّ
مــن اللّجــوء إلــى القضــاء الرســمي، وذلــك ضمــن حــدود مــا يجيــزه القانــون وبمــا لا يخالــف النظــام العــامّ«. ويقــوم 
التحكيــم علــى مبــدأ ســلطان الإرادة، غيــر أنّ هــذه الإرادة تبقــى مقيّــدة بالقواعــد الآمــرة وبالمســائل التــي لا يجــوز 

الصّلــح أو التنــازل عنهــا))).

ويمكننــا أن نعــرّف التّحكيــم فــي النزاعــات الأســريّة المترافقــة مــع العنــف، بأنّــه وســيلة اتّفاقيّــة رضائيّــة واســتثنائيّة 
لحــلّ بعــض جوانــب النزاعــات الأســريّة المذكــورة، ذات الطابــع التنظيمــي أو المدنــي أو المالــي، وذلــك عبــر 
عرضهــا علــى محكــم أو هيئــة تحكيــم، دون أن يصــل آثــار هــذا التّحكيــم إلــى المســائل الداخلــة ضمــن النظــام 
العــامّ الحمائــي أو يتعلّــق بالأفعــال التــي تشــكّل عنفــاً جســديّاً أو نفســياًّ جســيماً يرقــى إلــى مســتوى الجريمــة 

الجزائيّــة.

وبالتالــي، فــإنّ عمليّــة إدخــال وســيلة التحكيــم فــي النزاعــات الأســريّة المذكــورة أعــاه، لا يكــون جائــزاً إلا ضمــن 
حــدود ضيّقــة ومحــدّدة، يراعــي حمايــة الطــرف الضعيــف، وفــي الوقــت ذاتــه لا يــؤدّي إلــى تعطيــل الملاحقــة 
ــة، وإفــراغ النــصّ الجزائــي مــن مضمونــه عبــر الالتفــاف علــى القواعــد الآمــرة التــي تســعى إلــى حمايــة  الجزائيّ

الســامة الجســديّة والكرامــة الإنســانيّة))).

وقــد نظّــم القانــون اللبنانــي قواعــد التحكيــم فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيّــة )مــن المــواد 762 ولغايــة 
821 أ م م(. أمــا بالنســبة لنطــاق المواضيــع التــي يمكــن إدخالهــا ضمــن التحكيــم، فقــد نصّــت المــادّة 762 

))) عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي - مصــادر الالتــزام، الجــزء الأول، دار إحيــاء التــراث العربــي، لبنــان، دون 
ســنة نشــر، ص 956–958.

(2) Jean-Pierre Ancel ،“L’arbitrage et l’ordre public”, Dalloz, Paris, 2001, p. 45–49
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علــى أنّــه »يجــوز للمتعاقديــن أن يدرجــوا فــي العقــد التجــاري أو المدنــي المبــرم بينهــم، بنــداً ينــصّ علــى أن تحــلّ 
بطريــق التحكيــم جميــع المنازعــات القابلــة للصّلــح، التــي تنشــأ عــن صحّــة هــذا العقــد أو تفســيره أو تنفيــذه....«. 
ســبق وأن ناقشــنا موضــوع وإشــكاليّات المنازعــات القابلــة للصّلــح وغيرهــا فــي البنــد الســابق، يبقــى لنــا أن نتطــرّق 
إلــى إشــكاليّة جديــدة هنــا، وهــي النزاعــات الأســريّة المترافقــة مــع عنــف، وبصــورة أكثــر تشــابكاً عندمــا يتخــذّ النــزاع 
طابعــاً دوليّــاً، وذلــك فــي الحــالات التــي ينتمــي فيهــا الزوجــان إلــى دولتيــن مختلفتيــن، بحيــث يخضــع كلّ منهمــا 
لنظــام قانونــي مغايــر للنظــام الــذي ينتمــي إليــه الطــرف الآخــر، وذلــك عنــد الحديــث عــن إمكانيّــة اللّجــوء إلــى 
التحكيــم فــي مثــل تلــك النزاعــات. إذ قــد يجيــز قانــون إحــدى الــدّول التــي ينتمــي إليهــا أحــد الطرفيــن اللّجــوء إلــى 
وســيلة التحكيــم، فــي المقابــل قــد يمنــع قانــون الدّولــة الثانيــة التــي ينتمــي إليهــا الطــرف الآخــر بشــكل مطلــق. 
باعتبــار أن العنــف يمــسّ نظامهــا العــامّ الحمائــي ولا يمكــن إخضاعــه لأيّ اتفاقيّــة. وهنــا ســوف نعالــج هــذه 

الإشــكاليّة فــي فقرتيــن وفقــاً للآتــي:

أ اللّجــوء إلــى التحكيــم الأســري فــي القانــون: تبــرز خطــورة هــذه الإشــكاليّة فــي أنّ التحكيــم، باعتبــاره وســيلة 	-
قائمــة علــى ســلطان الإرادة وذات أثــر ملــزم، إذ قــد يــؤدّي ذلــك فــي بعــض الحــالات إلــى التحايــل والالتفــاف 
علــى القواعــد الآمــرة والناهيــة الهادفــة إلــى حمايــة الطــرف الضعيــف، وخاصّــة المــرأة أو الطفــل، فــي أُخــذ بقانــون 
يســمح بالتحكيــم دون مراعــاة حــالات العنــف وخطورتــه. ففــي القانــون اللبنانــي، وإن كان يعتــرف بالتحكيــم 
كوســيلة لتســوية النزاعــات، إلا أنّــه يضــع لــه حــدوداً وقيــوداً، حيــث ينــصّ علــى المنــع الضّمنــي أو الصّريــح فــي 
المســائل المتعلّقــة بالأحــوال الشــخصيّة وتلــك المتعلّقــة بالنظــام العــامّ الحمائــي، وخاصّــة فــي حــالات قضايــا 

العنــف الأســري التــي تتطلّــب تدخّــل القضــاء الجزائــي واتّخــاذ تدابيــر تؤمّــن الحمايــة الفوريّــة.))).

فــي المقابــل، قــد تجيــز قوانيــن دول أخــرى، لا ســيّما بعــض الأنظمــة الأجنبيّــة )كمــا ســنرى فــي المطلــب الثانــي(، 
إمكانيّــة اللّجــوء إلــى وســيلة التحكيــم لحــلّ النزاعــات الأســريّة ذات الطابــع التنظيمــي أو المالــي، بــل حتّــى فــي 
النزاعــات الأســريّة التــي يتخلّلهــا العنــف، تحــت ذريعــة الفصــل بيــن الجوانــب الماليّــة أو المدنيّــة القابلــة للتّســوية 
وبيــن الجانــب الجزائــي غيــر القابــل للتّحكيــم. وهنــا يبــرز التّعــارض بيــن قانونيــن وطنيّيــن مختلفيــن، أحدهمــا 

يوسّــع مــن نطــاق التحكيــم، وبيــن آخــر يضيّقــه مــن أجــل حمايــة النظــام العــامّ. 

ونوضــح ذلــك مــن خــال مثــل افتراضــي لحالــة زوجيــن، الطــرف الأوّل لبنانــي والآخــر أجنبــي، وقــد نشــأ بينهمــا 
نــزاع أســري تخلّلــه ضــرب وعنــف نفســي شــديد، كمــا وقــد تــمّ تضميــن عقــد زواجهمــا أو اتّفــاق لاحــق لــه، بنــداً 
تحكيميــاً لإحالــة النزاعــات الأســريّة إلــى التحكيــم مهمــا كان نــوع العنــف الــذي يتخلّلهــا. وفــي حــال عــرض النــزاع 
ــة  علــى المحكــم فــي دولــة تجيــز هــذا التحكيــم فــي مثــل هــذه النزاعــات، قــد يصــدر قــرار يعالــج الجوانــب الماليّ
أو التنظيميّــة للنــزاع أو حتـّـى موضــوع النــزاع نفســه. إلّ أنّ تنفيــذ هــذا القــرار فــي لبنــان قــد يواجــه بالرفــض 
باعتبــاره مخالفــاً للنظــام العــامّ اللبنانــي، الــذي يرفــض إخضــاع النزاعــات الأســريّة المترافقــة مــع العنــف إلــى وســيلة 

التحكيــم، لمــا فــي ذلــك مــن مســاس بحمايــة الضحيّــة )كمــا ذكرنــا أعــاه(. 

فــي حيــن يــرى الفقــه المقــارن، أن النظــام العــامّ الحمائــي، يشــكّل قيــداً جوهريّــاً علــى التحكيــم الدولــي فــي النزاعــات 

))) نقولا ناصيف، القضاء وتسوية النزاعات الأسرية، مرجع سابق، ص 170–172.
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الأســريّة، إذ لا يكفــي اتّفــاق الطرفيــن أو اختيــار قانــون أجنبــي للالتفــاف علــى هــذا القيــد. والســبب فــي ذلــك 
أن العنــف الأســري لا يُعــدّ مســألة خاصّــة صرفــة، إنّمــا يمــسّ القيــم الأساســيّة للمجتمــع، الأمــر الــذي يســتوجب 
تدخّــل الدولــة لضمــان الحمايــة والــردع، وهــذا مــا يبــرّر بجعــل التحكيــم فــي هــذا الإطــار شــكليّاً، بــل ممنوعــاً متــى 

تجــاوز الإطــار المالــي والتنظيمــي البحــت))).

ومــن خــال مــا ذكــر، فــإنّ مســألة اللجــوء إلــى التحكيــم الدولــي )ذات العنصــر الأجنبــي( فــي قضايــا العنــف 
الأســري يبقــى محاطــاً بقيــود وضوابــط صارمــة، يتقــدّم فيهــا النظــام العــامّ وقوانيــن الحمايــة علــى ســلطان الإرادة، 
ومــا يتطلّــب ذلــك مــن القاضــي الوطنــي عنــد نظــره فــي تنفيــذ قــرار تحكيمــي أجنبــي، أن يتحقّــق مــن عــدم 

مخالفتــه للمبــادئ الرئيســيّة لحمايــة الضحايــا، وإن كان التحكيــم مباحــاً فــي قانــون دولــة أخــرى.

ب ــي: لــم يــرد فــي الاجتهــاد مصطلــح منــع التحكيــم 	- ــم الأســري فــي الاجتهــاد القضائ ــى التحكي اللّجــوء إل
بشــكل صريــح فــي قضايــا العنــف الأســري، وإنّمــا عبّــر عــن ذلــك عبــر قــرارات اســتبعاده أو رفــض تنفيــذ قــرارات 

تحكيميّــة لمخالفتهــا الأحــوال الشــخصيّة أو النظــام العــامّ الحمائــي.

وفــي هــذا الإطــار، فقــد كــرّس الاجتهــاد اللبنانــي مبــدأ مفــاده »أنّ النزاعــات المتعلّقــة بالأحــوال الشــخصيّة 
وبســامة الأشــخاص تخــرج عــن نطــاق التحكيــم، وإن ترافــق النــزاع مــع عناصــر ماليّــة، وذلــك متــى كان مــن 
شــأن ذلــك المســاس بالحمايــة القانونيّــة المعطــاة للطــرف الضعيــف))). وقــد اعتبــرت محكمــة التمييــز أنّ النظــام 
العــامّ يُعــدّ قيــداً علــى ســلطان الإرادة فــي التحكيــم، ويتمتّــع القاضــي بســلطة التحقّــق مــن مخالفتــه عنــد النظــر 

فــي صحّــة أو تنفيــذ أيّ قــرار تحكيمــي))).

ويقودنــا ذلــك إلــى القــول، بأنّــه فــي حــال وجــود نزاعــات أســريّة مترافقــة مــع العنــف، وإن اقتصــر التحكيــم ظاهريّــاً 
علــى الأمــور الماليّــة أو التنظيميّــة، فــإنّ إدخالــه فــي آليّــة تحكيميّــة يعــدّ بمثابــة التفــاف علــى القواعــد الحمائيّــة، 

مــا يبــرّر اســتبعاده أو ابطــال آثــاره. 

وفــي أكثــر مــن قــرار لمحكمــة النقــض الفرنســيّة، أكــدّت فيهــا علــى أنّ القــرارات التحكيميّــة التــي تمــسّ النظــام 
العــامّ الوطنــي الحمائــي أو الدّولــي تســتبعد مــن التنفيــذ، حتـّـى وإن كانــت صحيحــة فــي قانــون الدولــة التــي 
صــدر فيهــا القــرار))). وفــي قــرار مشــهور لهــا، أقــرّت المحكمــة أن النزاعــات الأســريّة التــي تتضمّــن علــى مســاس 
بحمايــة أحــد الزوجيــن أو المســاس بحقــوق أساســيّة لهمــا يمنــع اخضاعهمــا للتحكيــم، حتّــى لــو وافــق الطّرفــان 

علــى ذلــك، وذلــك لأنّ الرضــا يمــسّ بمخالفتــه للنظــام العــام))).

وعليــه، فــي حــال نشــأ عنــف أســري بيــن زوجيــن ينتميــان إلــى دولتيــن مختلفتيــن، وكان قانــون أحدهمــا يمنــع 
اللّجــوء إلــى التحكيــم، فــي حيــن يجيــزه القانــون الآخــر، فــإنّ الاجتهــاد توجّــه إلــى تفضيــل قانــون القاضــي 

 (1)Philippe Malaurie, Droit de la famille, 8e éd., Defrénois, Paris, 2019, p. 312–314
))) محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة المدنية، قرار تاريخ 2001/3/15، منشور في مجلة العدل، عدد 3، 2001، ص 412.

))) محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة المدنية، قرار تاريخ  2005/11/22، مجلة القضاء، 2006، ص 87.
 (4)Cour de cassation (France), 1re civ., 29 juin 2007, Bull. civ. I, n° 250.
 (5)Cour de cassation, 1re civ., 17 février 2010, Dalloz 2010, p. 725.
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المختــصّ وقواعــد النظــام العــامّ الموجــودة فــي قانونــه عنــد البــتّ فــي تنفيــذ القــرار التحكيمــي))).

وهــذا يعنــي أنّــه إذا تطلّــب تنفيــذ قــرار تحكيمــي أجنبــي فــي لبنــان يتنــاول نــزاع أســري يســوده عنــف، فالقاضــي 
اللبنانــي يملــك ســلطة رفــض تنفيــذ أو حتــّى إعطائــه الصيغــة التنفيذيّــة، اســتناداً لتوجّــه الاجتهــاد لمخالفتــه النظــام 

العــامّ، وحتــّى وإن كان التحكيــم جائــزاً فــي القانــون الأجنبــي))).

وفــي الخلاصــة، تماشــى الاجتهــاد القضائــي اللبنانــي مــع المقــارن، مؤكّــداً أنّ التحكيــم فــي قضايــا العنــف 
الأســري، يصطــدم بقواعــد النظــام العــامّ، مــا يبــرّر رفــض تنفيــذ أحــكام قراراتــه، وخاصّــة فــي النزاعــات ذات 

العنصــر الدولــي، الــذي تتقــدّم فــي حمايــة الضحيّــة علــى مبــدأ ســلطان الإرادة. 

وفــي ختــام هــذا الفــرع، لا بــدّ مــن التذكيــر بــأنّ نطــاق هــذا البحــث يقتصــر علــى صــور العنــف الأســري ذات الأثــر 
الطفيــف والمحــدود، ولا ســيّما العنــف اللفظــي أو الاقتصــادي غيــر المقتــرن باعتــداء جســدي أو بدنــي، والتــي 
تخلّــف آثــاراً وتشــوّهاتٍ جســديّة، كالضــرب والإيــذاء، والتــي يتطلّــب النظــام العــامّ فيهــا تدخّــل القضــاء واســتبعاد 

الوســائل البديلــة.

وانطلاقــاً مــن ذلــك، إنّ هــذا البحــث لا يهــدف إلــى مخالفــة النصــوص القانونيّــة أو الالتفــاف عليهــا، لا يهــدف 
فقــط قــراءة النصــوص بــل قــراءة مــا بيــن الســطور، تحقّــق هــدف المشــرّع مــن وضعهــا دون أن يــؤدّي ذلــك إلــى 
تفــكّك الأســرة. ومــن خــال ذلــك، ســوف نبحــث فــي الفــرع الثانــي صفــات وشــروط الوســيط والمحكــم، ولا ســيّما 
اســتقلاله وحيــاده وخبرتــه، بالإضافــة إلــى تنــاول الوســائل والإجــراءات التــي تؤمّــن حمايــة الطــرف الضعيــف 

وتحقيــق تــوازن فعّــال بيــن طرفــي النــزاع.

الفرع الثاني: إسقاط مفهومي الوساطة والتّحكيم على قضايا العنف الأسري

ــة اللّجــوء إلــى الوســائل  ــة التــي تحــول دون إمكانيّ  بعــد أن ســردنا فــي الفــرع السّــابق العقبــات القانونيّــة والعمليّ
البديلــة لحــلّ قضايــا العنــف الأســري، ننتقــل إلــى البحــث فــي العنصــر الأهــمّ، الــذي يتوقّــف عليــه فشــل هــذه 
الوســائل أو نجاحهــا، والمتمثــّل فــي شــخص المحكّــم أو الوســيط. فمــن المعلــوم أن النــزاع الأســري لــه خصوصيّــة 
تميّــزه عــن باقــي النزاعــات التقليديّــة ذات الطبيعــة التجاريّــة أو المدنيّــة، يمكــن أن يخضــع لــذات القواعــد الإجرائيّــة 
أو يتــمّ التعامــل معــه بنفــس الطريقــة، وإنّمــا هــو نــزاع يتعلّــق بشــكل مباشــر بمصيــر الإنســان وعائلتــه، حيــث 
يتداخــل فيــه العنصــر القانونــي مــع الشــقّ الاجتماعــي والنفســي، وتتخطــى آثــاره حــدود الأســرة لتطــال السّــلم 

الاجتماعــي.

وتبــرز خطــورة قضايــا العنــف الأســري فــي أن أي معالجــة خاطئــة لهــا، ســواء مــن خــال الوســائل الســلمية أم 
عبــر القضــاء، قــد تــؤدي إلــى نتائــج معاكســة تســاهم فــي تشــديد النــزاع أو تكــرار العنــف بصــورة أكثــر وطــأةً، أو 
حتــّى تنامــي علاقــات الإكــراه والإخضــاع والســيطرة ضمــن الأســرة. وبالتالــي لا يمكــن اعتبــار الوســيط أو المحكّــم 

 (1)Jean-Pierre Ancel, Op.Cit, p. 53–55
 (2)Philippe Malaurie, Op.Cit, p 316–318
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مجــرّد آلــة إجرائيّــة محايــدة، بــل بوصفــه عنصــراً فعّــالًا فــي توجيــه ســياق النــزاع، ممّــا يثيــر التســاؤل حــول 
كفايــة المعاييــر العاديّــة والتقليديّــة لتعيينــه، وحــول تطلّــب معاييــر خاصّــة تضمــن القــدرة لديــه علــى التعامــل مــع 

خصوصيّــة هــذا النــوع مــن النزاعــات ومــا يرافقهــا مــن تبعــات وآثــار.

وفــي هــذا الســياق، يُطــرح التســاؤل فيمــا إذا كان بإمكانيّــة أيّ شــخص يتمتــّع بالحيــاد أو الخبــرة القانونيّــة فقــط، 
أن يقــوم بمهمّــة التحكيــم والوســاطة فــي قضايــا العنــف الأســري، أم أنّ لهــذه النزاعــات طبيعــة خاصّــة تتطلّــب 
شــروطاً أكثــر صلابــة وشــدّة تتّصــل بالتأهيــل الاجتماعــي والنفســي، مــع توافــر القــدرة علــى تقييــم مخاطــر 
العنــف، والالتــزام بشــروط حمايــة الطــرف الضعيــف. ويتعــزّز هــذا التســاؤل فــي ظــلّ التطــوّر الرقمــي المتســارع، 
حيث بات عدد كبير من الأشــخاص يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي لطلب المشــورة في نزاعاتهم الأســريّة.

ويفــرض البحــث فــي دور المحكّــم أو الوســيط ضــرورة مــن أجــل ترســيم الحــدود القانونيّــة لتدخلّــه فــي النزاعــات، 
وذلــك لتبيــان متــى يبــدأ هــذا الــدور ومتــى ينتهــي، ومعرفــة مــا يدخــل ضمــن صلاحيّاتــه عمّــا يخــرج عنهــا، 
خاصّــة فــي الحــالات التــي تســتدعي إحالتهــا علــى القضــاء وتدخّــل ســريع مــن أجهــزة العدالــة. ويطــرح ذلــك 
البحــث الإشــكاليّة المتعلّقــة بموضــوع المســؤوليّة المترتّبــة علــى أعمــال المحكّــم أو الوســيط فــي حــال الإخــال 
بواجباتــه وارتكابــه خطــأ أثنــاء تأديــة مهامــه، ســواء مــن طبيعــة ونــوع المســؤوليّة أو مــن حيــث أساســها القانونــي، 

وحــدود مســاءلته حــول التقصيــر فــي حمايــة الطــرف الضعيــف أو الإخــال بواجــب الحيــاد.

وانطلاقــاً مــن هــذه التســاؤلات المعقّــدة، ســوف نخصّــص هــذا الفــرع لتنــاول شــروط وصفــات كلّ مــن الوســيط 
والمحكّــم فــي قضايــا العنــف الأســري، وحــدود دوره، مــع التطــرّق بشــكل ملخّــص لإمكانيّــة اللجــوء إلــى الــذكاء 
الاصطناعــي فــي هــذا الإطــار ضمــن الضوابــط الأخلاقيّــة والقانونيّــة، بشــكل يحقّــق التــوازن نجاعــة الوســائل 

البديلــة وحمايــة النظــام العــامّ وتأميــن الحقــوق الأساســيّة للأطــراف.

مــن خــال مــا ســبق ذكــره، ســوف نقسّــم هــذا الفــرع إلــى ثلاثــة بنــود، يتنــاول الأوّل خصائــص الوســيط فــي ظــل 
نزاعــات العنــف الأســري، أمّــا الثانــي فيتنــاول خصائــص المحكّــم فــي ظــلّ النزاعــات الســالفة الذكــر، والثالــث 

يتنــاول إشــكاليّة اللّجــوء إلــى الــذكاء الاصطناعــي لحلِّهــا.

1- خصائــص الوســيط فــي ظــلّ نزاعــات العنــف الأســري: لابــدّ أوّلًا مــن تعريــف الوســيط فــي القانــون اللبنانــي، 
فقــد عرّفــت المــادّة الأولــى مــن القانــون رقــم 82/2018 الوســيط بأنّــه »هــو كلّ شــخص طبيعــي تعهــد إليــه 
مهمّــة الوســاطة، ويكــون اســمه مدرجًــا فــي قائمــة الوســطاء وفــق المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون 
وبموجــب مراســيمه التطبيقيّــة«، فــي حيــن جــاء تعريــف الوســيط فــي القانــون رقــم 286/2022 المتعلّــق 

بالوســاطة الاتفاقيّــة بأنّــه »هــو كلّ شــخص طبيعــي يتولّــى أعمــال الوســاطة بيــن أطــراف نــزاع«.

ومــن هنــا يمكــن تعريفــه بأنّــه »شــخصً مســتقل ومحايــد ومؤهّــل نفســيّاً واجتماعيّــاً وقانونيّــاً، يســاعد أطــراف 
النــزاع الأســري علــى حــلّ خلافاتهــم وتأميــن التواصــل بينهــم، مــن أجــل الوصــول إلــى حلــول رضائيّــة تتماشــى 
مــع خصوصيّــة وطبيعــة العلاقــة الأســريّة، دون أن يتجــاوز دوره إلــى الفصــل فــي النــزاع أو إقــرار حــلّ ملــزم 

ــة«))). للأطــراف، ودون أن يمــسّ القواعــد الناهيــة والآمــرة أو بقواعــد النّظــام العــامّ المتعلّقــة بحمايــة الضحيّ
 (1)Laurence Cadiet, La médiation familiale, LGDJ, Paris, 2014, p 52–56
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ومــن هنــا فــإنّ دور الوســيط فــي هــذه النزاعــات باعتبــاره دوراً تنظيميّــاً ووقائيّــاً يســعى إلــى احتــواء أنــواع العنــف 
ذات الأثــر الضيّــق والمحــدود، وخاصّــة العنــف النفســي أو الاقتصــادي، ومنــع تفاقهمــا أو الســماح بتحوّلهمــا إلــى 
عنــف جســدي جســيم لا يمكــن احتــواءه، مــع التزامــه بإحالــة النــزاع الأســري إلــى القضــاء المختــصّ عنــد وجــود 

خطــر فعلــي يطــال ســامة أحــد الأطــراف. 

ومــن هنــا ســوف نقسّــم هــذا البنــد إلــى فقرتيــن، تتنــاول الأولــى شــروطه وصفاتــه، أمّــا الثانيــة فتتنــاول دوره فــي 
احتــواء النــزاع.

أ بالوســيط 	- يعــرف  مــا  القانــون رقــم 286/2022 علــى  مــن  المــادّة الأولــى  نصّــت  الوســيط:  تخصّــص 
إليــه مهمّــة الوســاطة، ويكــون  بأنّــه »كلّ شــخص طبيعــي تعهــد  المذكــورة  المــادّة  المتخصّــص وقــد عرّفتــه 
اســمه مدرجًــا فــي قائمــة الوســطاء المعتمــدة فــي وزارة العــدل«. وهــو نفــس التعريــف الــوارد فــي قانــون الوســاطة 
القضائّيــة، وبالتالــي لا يمكــن اللّجــوء إلــى الشّــخص المعنــي لإجــراء الوســاطة، وهنــا نقــف عنــد صفــات الوســيط 
الــذي يجــب أن يقــوم بهــذه المهمّــة، هــل يجــب أن يكــون ضمــن المعالجيــن الاجتماعيّيــن والنفســانيّين أم رجــل 
قانــون يتقــن مهــارة الوســاطة؟ وأيضــاً هــل يجــب أن تتوافــر فيــه الصفــات الأخــرى كالحيــاد والاســتقلاليّة؟ ومــا 

هــي حــدود عملــه؟

	-( الوســيط كمعالــج مختــصّ فــي النزاعــات الأســريّة المترافقــة مــع عنــف: مــا يميّــز النزاعــات الأســريّة عــن (1
غيرهــا مــن النزاعــات المدنيّــة التقليديّــة، خصوصيّتهــا الاســتثنائيّة التــي تجعلهــا متمايــزة ومغايــرة فــي طبيعتهــا. 
ففــي أغلبيّــة الحــالات يشــوبها اختــال مراكــز القــوى بيــن أطرافهــا، مــع وجــود أبعــاد ســلوكيّة ونفســيّة واجتماعيّــة، 

كعلاقــة الخضــوع والســيطرة والخــوف والتبعيّــة. 

لهذه الأســباب اشــترط جانب واســع من الفقه أن يكون الوســيط في النزاعات الأســريّة معالجاً مختصّاً، كمعالج 
نفســي أو أخصّائــي اجتماعــي، متخصّصــاً فــي حــالات العنــف الأســري، وقــادراً علــى إدارة العنــف وتقييــم 
خطورتــه مــع تأميــن حمايــة الضحيّــة، مــع التقيّــد بالمنــع القائــم علــى إعــادة انتــاج العنــف تحــت مظلّــة التســوية 
الســلميّة. فــدور الوســاطة فــي هــذه الحالــة لــم يعــد يقتصــر علــى تقريــب وجهــات النظــر وتأميــن التواصــل، بــل 
يمتــدّ إلــى معالجــة أنمــاط الســلوك العنفــي مــن جــذوره النفســيّة، بمــا يؤمّــن ســامة الطــرف الضعيــف فــي العلاقــات 

الأســريّة.))).

	-(2 الوســيط كرجــل قانــون، وحــدود التخصّــص فــي نزاعــات العنــف الأســري: إنّ الطابــع القانونــي الحمائــي (
النّاظــم للنزاعــات الأســريّة المترافقــة مــع العنــف، تفتــرض أن يتمتـّـع الوســيط بصفــة رجــل قانونــي، كالقاضــي 
الســابق أو محامــي أو خبيــر قانونــي، نظــراً لمــا لهــذه النزاعــات مــن صلــة مباشــرة مــع القواعــد الآمــرة والنظــام 
العــامّ. فالعنــف الأســري لــم يعــد يقتصــر علــى اعتبــاره خلافــاً عائليّــاً، إنّمــا يشــكّل اعتــداءً صارخــاً علــى ســامة 
الجســد والكرامــة الإنســانيّة، الأمــر الــذي يتطلّــب الادراك بشــكل منطقــي لمعرفــة مــا يجــب أن يبقــى ضمــن 
الاختصــاص الحصــري للقضــاء وخاصّــة الجزائــي، ومــا يمكــن اخضاعــه للوســاطة. وبالتالــي فــإنّ الوســيط 

 (1)Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, La médiation familiale, 2e éd., Érès, France, 2016, p. 85–90/ World Health Orga-
nization, responding to intimate partner violence and sexual violence against women, WHO Press, Geneva, 2013, 
p. 40–45.
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القانونــي يضمــن عــدم جعــل الوســاطة أداة للالتفــاف علــى النصــوص القانونيّــة وإفراغهــا مــن مضمونهــا، 
بمعنــى آخــر يمنــع تحويــل الوســاطة إلــى وســائل لتجــاوز النصــوص الحمائيّــة أو التفريــط بالحقــوق غيــر القابلــة 
للتصــرّف، وذلــك بمــا يتماشــى مــع التشــريعات التــي تحمــي أفــراد الأســرة مــن العنــف وبشــكل يواكــب التوجّهــات 

الفقهيّــة الحديثــة))).

وبدورنــا نؤيّــد أن يكــون متخصّصــاً كمعالــج فــي النزاعــات الأســريّة، ولديــه خبــرة قانونيّــة فــي موضــوع الوســاطة. 
ونستشــهد فــي تعزيــز رأينــا بــأنّ المــادّة 21 مــن قانــون العنــف الأســري اللبنانــي نصّــت علــى أنّــه »ينشــأ فــي وزارة 
ــة حســاب خــاصّ، يتولّــى مســاعدة ضحايــا العنــف الأســري وتأميــن الرعايــة لهــم، وتوفيــر  الشــؤون الاجتماعيّ
الســبل الآيلــة الــى الحــدّ مــن جرائــم العنــف الأســري والوقايــة منهــا وتأهيــل مرتكبيهــا«، وبالتالــي يكــون التوجّــه 
نحــو التخصّــص العلاجــي. وأكثــر مــن ذلــك فــإنّ قانــون العنــف الأســري ولئــن تضّمــن الجانــب العقابــي، فإنّــه 

أيضــاً يعــدّ قانونــاً حمائيّــاً، فالهــدف مــن القانــون هــو تأميــن المصلحــة المحميّــة، وليــس فقــط العقــاب.

صفــات الوســيط: بالإضافــة إلــى مــا تــمّ ذكــره حــول تخصّــص الوســيط، هنــاك صفــات يجــب أن تتوافــر 	-ب
فــي الوســيط وتتلخّــص بالآتــي:

	-( حيــاد الوســيط واســتقلاليّته فــي النزاعــات الأســريّة المترافقــة مــع عنــف: إن اســتقلاليّة وحيــاد الوســيط (1
تعــد مــن الصفــات الأساســيّة، ولا يمكــن أن تجــد لهــا محــًّا دون هــذه الصفــات، وخاصّــة فــي قضايــا العنــف 
الأســري، والتــي تشــهد اختــال بيــن قــوى أطــراف النــزاع، وتزايــد احتمــالات التأثيــر الاجتماعــي أو النفســي علــى 

مســار الحلــول الســلميّة كحجّــة. 
من خلال ما ذكر، يتوجّب على الوســيط أن يكون على نفس المســافة من الطرفين، وألّ ينحاز لأيّ طرف، 
ويشــترط ألّ يكــون لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي النــزاع، مــع ضــرورة الإعــان عــن أيّ علاقــة ســابقة 
قــد تمــسّ موضوعيّتــه. وهــذا المبــدأ يكتســب أهميّــة خاصّــة فــي قضايــا العنــف الأســري، لأنّ الإخــال بالحيــاد 
مــن شــأنه أن يوسّــع الشــرخ فــي العلاقــة بيــن الطرفيــن، إذ قــد يــؤدّي إلــى تكريــس علاقــة الخضــوع والســيطرة بيــن 
الطــرف القــويّ والطــرف الضعيــف، ممّــا يــؤدّي إلــى إفــراغ الوســاطة مــن هدفهــا وتحويلهــا مــن أداة حمايــة إلــى 
وســيلة غيــر مشــروعة. وبالتالــي، يعــدّ الحيــاد ركيــزة أساســية لتأميــن حمايــة الطــرف الضعيــف، وتوطيــد الثقــة 

فــي مســار الوســاطة، دون المســاس بــالإرادة الحــرّة للأطــراف لجهــة الرّفــض أو القبــول))).

	-(2 ســرّية الوســاطة وكفــاءة الوســيط المهنيّــة فــي نزاعــات العنــف الأســري: يتّســم الطّابــع الســرّي (
للوســاطة فــي قضايــا العنــف الأســري بأهميّــة خاصّــة، لمــا يوفّــره مــن حمايــة لعنصــر الخصوصيّــة للأطــراف، 

والســماح لهــم بالتعبيــر الحــرّ دون الخــوف مــن اســتغلال مــا أدلــوا بــه لاحقــاً. 

ولكــنّ الســريةّ المذكــورة ليســت مطلقــة، إذا يمكــن تقييدهــا فــي حالــة تعارضهــا مــع متطلّبــات حمايــة الضحيّــة 
أو مــن أجــل منــع وقــوع خطــر جســيم أو محــدق، ولا ســيّما إذا كان الســلوك العنفــي مســتمرًا أو مهــدّداً للســامة 
الجســديّة أو النفســيّة. مــع الإشــارة إلــى أن هــذا الاســتثناء يتطلّــب مــن الوســيط أن يكــون متمتّعــاً بكفــاءة مهنيّــة 

 (1)Serge Guinchard, Droit et pratique de la médiation, Dalloz, France, 2019, p. 112–115
 (2)Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, Op.Cit, p 91–95
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عاليــة وخبــرة تمكّنــه مــن رســم حــدود الســريّة والتوفيــق بيــن احتــرام القواعــد الآمــرة والنظــام العــامّ وبيــن متطلّبــات 
الحمايــة. ويســتلزم هــذا الاســتثناء تمتـّـع الوســيط بـــكفاءة مهنيّــة عاليــة وخبــرة عمليّــة تمكّنــه مــن تقديــر حــدود 
الســرّية والتوفيــق بيــن مقتضيــات الحمايــة واحتــرام القواعــد الآمــرة والنظــام العــامّ. وهــذه الكفــاءة تســتوجب امتــاك 
خبــرات قانونيّــة ومهــارات نفســيّة وتواصليّــة تضمــن ممارســة الوســاطة بشــكل فعّــال، بشــكل لا يــؤدّي إلــى إفــراغ 

التشــريعات الخاصّــة بحمايــة الأســرة مــن العنــف مــن مضمونهــا))).

وهنا يقتضي الإجابة على السؤال التالي: أين تقف حدود الوسيط في هذا النوع من النزاعات؟

تخضــع وظيفــة الوســيط فــي قضايــا العنــف الأســري لقيــود وضوابــط قانونيّــة ووظيفيّــة صارمــة، تفرضهــا خاصيّــة 
هــذا النــزاع وارتباطــه بشــكل مباشــر بالســامة الجســديّة والنفســيّة وبالنظــام العــامّ. فالوســيط الأســري، وفقــاً لقواعــد 
الصلاحيّــة والمبــادئ المعتــرف بهــا فقهيّــاً ودوليّــاً، لا يجــوز لــه التعــرّض للطبيعــة الجرميّــة للفعــل أو للمســؤوليّة 
الجزائيّــة المترتّبــة عليــه، باعتبــار أن ذلــك يدخــل ضمــن صلاحيّــة القضــاء الجزائــي. ويؤكّــد ذلــك علــى مــا ورد 
فــي القانــون اللبنانــي رقــم 293/2014 والمعــدّل بموجــب القانــون رقــم 204/2020، الــذي نــصّ علــى الزاميّــة 
التدخّــل القضائــي فــي قضايــا العنــف الأســري، وإعطــاء قاضــي العجلــة صلاحيّــة اتّخــاذ تدابيــر حمائيّــة، مــا يمنــع 

إخضــاع العنــف لأيّ تســوية ســلميّة أو ودّيّــة. 
حيــث يقتصــر دور الوســيط علــى تأميــن الحــوار فيمــا يتعلّــق بالأمــور التنظيميّــة والجانبيّــة دون تلــك التــي تمــسّ 
الكرامة الإنســانيّة أو ســامة الجســد، ودون اللجوء إلى الضغط ســواء بشــكل مباشــر أو غبر مباشــر على إرادة 
الضحيّــة مــن أجــل حملهــا علــى القبــول بالوســاطة أو الاســتمرار فيهــا، تماشــياً مــع العنصــر الحمائــي الــذي تبنّــاه 
القانــون اللبنانــي فــي قضايــا العنــف الأســري. حيــث تعــدّ الســريّة مــن المبــادئ الجوهريّــة للوســاطة، ولكنّهــا ليســت 
مطلقــة فــي هــذه النزاعــات، إذ يمكــن تقيّيدهــا فــي خطــر جســيم أو محــدق يهــدّد مصلحــة الضحيّــة، وهــذا الأمــر 

يتوافــق مــع مــا ورد فــي قانــون حمايــة الأســرة التــي تدفــع بمبــدأ الحمايــة والوقايــة علــى مبــدأ الســريّة.
القاضــي، وأن يصــدر أحكامــا أو توصيــات ملزمــة  للوســيط أن يحــلّ محــلّ  السّــياق نفســه، لا يحــقّ  وفــي 
للأطــراف، وعليــه وقــف الوســاطة إذا تبيّــن لــه اســتمرار العنــف أو اختــال مراكــز القــوّة أو فــي حــال إمكانيّــة 
تحــول الوســاطة إلــى أداة للالتفــاف علــى تدابيــر الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون اللبنانــي. وبذلــك، تبقــى 
الوســاطة فــي هــذه الحالــة أداة مكملــة للقضــاء وليســت بديلــة عنــه، وتمــارس ضمــن إطــار ضيّــق تـُـوازن بيــن 

محاولــة احتــواء النــزاع وحمايــة الضحيّــة واحتــرام النظــام العــامّ.
2- صفــات المحكّــم فــي ظــلّ نزاعــات العنــف الأســري: وفقــاً لقانــون أصــول المحاكمــات المدنيّــة اللبنانــي، 
يتوجّــب أن يكــون المحكّــم شــخصاً طبيعيّاً، كامــل الأهليّــة، محايــداً وأخيــراً قبــول المحكّــم للمهمّــة الموكلــة إليــه))).

وإذا أردنــا القيــام بعمليّــة اســقاط علــى النــزاع الأســري المترافــق مــع العنــف، إذ تعــدّ صفــة الحيــاد والتخصّــص 
والاســتقلاليّة مــن المبــادئ الأساســيّة التــي يتوجّــب توافرهــا فــي شــخص المحكّــم الناظــر فــي قضايــا العنــف 

 (1)Serge Guinchard, Op.Cit, p 118.
))) نــادر شــافي، مقــال بعنــوان »المفهــوم القانونــي للتحكيــــــم ومبــــرراته وأحكامــه«، مجلــة الدفــاع الوطنــي، العــدد 228 بتاريــخ 

حزيــران 2024، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي:
 https//:www.lebarmy.gov.lb1/29/2026 تاريخ الزيارة /

https://www.lebarmy.gov.lb/
https://www.lebarmy.gov.lb/
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الأســري، نظــراً لخاصيّــة هــذا النــوع مــن النزاعــات الــذي لا يقتصــر علــى الخلافــات القانونيّــة الصرفــة. فالمحكّــم 
فــي هــذه النزاعــات يواجــه نزاعــات غيــر متكافئــة بيــن طرفيهــا علــى قــدم المســاواة، حيــث يواجــه نزاعــا يســوده 
اختــال فــي موازيــن القــوّة، الأمــر الــذي يفــرض امتــاك المحكّــم مهــارات وخبــرات قانونيّــة متخصصّــة فــي 
قوانيــن حمايــة الأســرة وقوانيــن الأحــوال الشــخصيّة، بالإضافــة إلــى الخبــرة فــي الآثــار الاجتماعيّــة والنفســيّة 

للعنــف الأســري. 
وفــي هــذا السّــياق، إنّ اشــتراط التخصّــص والحيــاد فــي شــخص المحكّــم الأســري ينســجم مــع مــا ورد فــي قانــون 
أصــول المحاكمــات المدنيّــة اللبنانــي الــذي أفــرد عنايــة لشــخص المحكّــم، حيــث يشــترط فيــه الاســتقلال والحيــاد 
مــع عــدم وجــود مصالــح شــخصيّة فــي النــزاع، مــن أجــل ضمــان صــدور قــرار تحكيمــي عــادل وغيــر منحــاز 
لأحــد الأطــراف. وينســجم أيضــاً هــذا الشّــرط بمــا ورد فــي القانــون رقــم 293/2014 المتعلّــق بحمايــة النســاء 
وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري، الــذي يقــوم علــى مبــدأ حمايــة الضحيّــة، وعــدم أخــذ أيّ إجــراء مــن 
شــأنه أن يعرّضهــا للخطــر. وبالمعنــى المعاكــس، فــإنّ تعييــن محكّــم غيــر مختــصّ أو غيــر محايــد فــي النــزاع 
الأســري المترافــق مــع العنــف مــن شــأنه الالتفــاف علــى مبــدأ تأميــن الحمايــة للضحيّــة، ويجعــل مــن التحكيــم 

أداة لتوطيــد العنــف بــدلًا مــن منعــه. 
وعليــه، يُفهــم مــن قواعــد التّحكيــم فــي كلا القانونيــن أصــول المحاكمــات المدنيّــة وقانــون حمايــة الأســرة، أن 
المحكّــم فــي هــذا النــوع مــن النزاعــات يجــب أن يتمتّــع بقــدرٍ عــالٍ مــن الحيــاد والكفــاءة، وأن يكــون لديــه القــدرة 
علــى التّمييــز بيــن الحــالات التــي يمكــن اخضاعهــا للتحكيــم وبيــن تلــك التــي تتّصــل بالنظــام العــامّ وبالســامة 

الجســديّة والتــي لا يمكــن اخضاعهــا لــه، كمــا أنّــه لا يجــوز التصــرّف بهــا))).
والملاحــظ هنــا، أن المحكّــم فــي هــذا النــوع مــن النزاعــات يفــرض عليــه قيــود وضوابــط أشــدّ مــن تلــك المفروضــة 
عليــه فــي نزاعــات تجاريّــة ومدنيّــة أخــرى، لارتبــاط مواضيــع هــذه النزاعــات بالحقــوق الأساســيّة للإنســان 
وبالنظــام العــامّ. مــن المعلــوم أن التحكيــم ينطلــق مــن مبــدأ ســلطان الإرادة، ولكــن نــرى أن ســلطان الإرادة قــد 
ــق النــزاع بمســائل ذات صلــة بســامة الجســد أو الكرامــة الإنســانيّة. وعندهــا  يحكمــه إرادة الســلطان متــى تعلّ
يلتــزم المحكّــم بالامتنــاع عــن حــلّ أو إصــدار أيّ قــرار مــن شــأنه أن يضفــي طابــع المشــروعيّة علــى العنــف 

الأســري أو مــن شــأنه أن يــؤدّي إلــى التنــازل عــن الحمايــة المقــرّرة.

وقــد تــمّ النــصّ علــى هــذا القيــد فــي القانــون اللبنانــي رقــم 293/2014، والــذي نــصّ بشــكل صريــح منــح 
القضــاء صلاحيّــة واســعة لاتّخــاذ تدابيــر واســعة وفوريّــة، وبالتالــي منــع إجــراء أيّ تســوية تهــدف إلــى تعطيــل 
هــذه التدابيــر، كمــا أن قواعــد النظــام العــامّ تمنــع مــن أن يحــلّ التحكيــم وســيلة بديلــة عــن الملاحقــة الجزائيّــة 
فــي قضايــا العنــف الأســري، إذ يبقــى حــقّ للدولــة، الحــق فــي العقــاب قائمــاً، وعليــه، لا يمنــع علــى المحكّــم أن 

يتدخّــل فــي وقائــع تعــدّ جريمــة معاقبــاً عليهــا فــي القانــون. 
وعليــه، ينحصــر دور المحكّــم فقــط فــي الجوانــب المدنيّــة الثانويّــة، التــي لا تمــسّ جوهــر الحمايــة القانونيّــة 
المقــرّر للضحيّــة، كتنظيــم بعــض جوانــب الآثــار الماليّــة والتنظيميّــة، ولكــن يشــترط ألّ يــؤدّي ذلــك إلــى تقليــص 
وإضعــاف تدابيــر الحمايــة أو يشــكّل أســلوب ضغــط يُمــارس علــى الضحيّــة للتنــازل عــن حقوقهــا. وفــي حــال تــمّ 

))) محمد سلام، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2011، ص 142.
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تجــاوز هــذه الحــدود فــإن ذلــك يشــكل ســبباً لإبطــال القــرار التحكيمــي لمخالفتــه القواعــد الآمــرة وتلــك المنصــوص 
عليهــا فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيّــة اللبنانــي))). ولكــن فــي دراســتنا نحــاول أن نخفّــف مــن حــدّة وجمــود 

النّــصّ القانونــي ونتنــاول العنــف الطفيــف.
3- إشــكاليّة اللّجــوء إلــى الــذكاء الاصطناعــي لحــلّ مشــاكل العنــف الأســري: بالعــودة إلــى التشــريع اللبنانــي، 
يبــرز بوضــوح الشــرط المانــع للّجــوء إلــى اعتمــاد الــذكاء الاصطناعــي كأداة لحــلّ هــذا النــوع مــن النزاعــات، 
ســواء فــي صــورة الوســاطة أم فــي صــورة التحكيــم. فالنزاعــات الأســريّة المترافقــة مــع العنــف الشــديد لا يمكــن أن 
تخضــع للتســوية، لاتّصالهــا بصلــة وثيقــة بالنظــام العــامّ وحقــوق الإنســان الأساســيّة وحقــوق الأســرة. وقــد أكــدّ 
القانــون رقــم 293/2014 هــذا الحظــر، إذ كــرّس تدخّــل القضــاء باعتبــاره الضمانــة الأساســيّة لتأميــن حمايــة 
الضحيّــة، مــع إعطــاء القاضيــة صلاحيّــة واســعة لوقــف العنــف المســتمرّ أو الحــدّ مــن تفاقمــه، مــا يشــكّل ذلــك 

الالتفــاف علــى هــذه الحمايــة باســتغلال الوســيلة البديلــة المنصــوص عليهــا قانونيّــاً. 
كمــا اشــترط قانــون أصــول المحاكمــات اللّبنانيــة أن يتمتـّـع شــخص الوســيط أو المحكّــم بالأهليّــة القانونيّــة، 
والحيــاد، وتحمّــل المســؤوليّة، وهــذه الصفــات والشــروط لا يمكــن أن تتوافــر فــي تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي 
التــي بالرغــم مــن تطوّرهــا فإنهــا تبقــى أدوات ووســائل تقنيّــة خاليــة مــن الشــخصيّة القانونيّــة. كمــا أنّ الطابــع 
الجرمــي لصــورة مــن صــور العنــف الأســري يحــول دون إمكانيّــة اخضاعهــا لأيّ وســيلة ســلميّة مــن شــأنها إفــراغ 

النصــوص الحمائيّــة مــن مضمونهــا والالتفــاف عليهــا أو مــن شــأنها تعطيــل الملاحقــة الجزائيّــة))). 
بعــد أن تطرّقنــا فــي المطلــب الأوّل إلــى الإطــار القانونــي للتحكيــم والوســاطة فــي قضايــا العنــف الأســري، وأكّدنــا 
ــمّ تنــاول إشــكاليّات وعوائــق تطبيقاتــه، وخاصّــة  ــاه القانــون اللبنانــي، وأيضــاً ت الطابــع الآمــر للحظــر الــذي تبنّ
فــي حــالات العنــف غيــر الجســيم كالعنــف الاقتصــادي أو اللفظــي، ســوف ننتقــل إلــى دراســة معمّقــة وتحليليّــة 
تتجــاوز الضوابــط المنصــوص عليهــا فــي القانــون الوطنــي. حيــث أنّ جمــود المــادّة القانونيّــة الوطنيّــة لا يمكــن 
ــى عــن الالتزامــات  ــة المتكاملــة التــي ينتمــي إليهــا النظــام القانونــي اللبنانــي، ولا حتّ فصلــه عــن البنيــة القانونيّ
القانونيّــة الدوليّــة التــي ارتضاهــا، ومــا يفــرض ذلــك مــن إعــادة النظــر فــي هــذا المنــع والحظــر. ومــن هنــا فــإنّ 
المطلــب الثانــي يهــدف إلــى التخفيــف مــن وطــأة وحــدّة المنــع، وذلــك مــن خــال آليّــة المفاضلــة بيــن متطلّبــات 
الحمايــة وحقــوق الإنســان والآثــار الاجتماعيّــة، وبيــن الــدروس مــن تجــارب الأنظمــة القانونيّــة الحديثــة التــي 

أقــرّت باللّجــوء إلــى الوســائل المذكــورة أعــاه ضمــن حــدود.

))) حسن صادق، النظام العام وأثره في التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2016، ص 87.
))) محمد حسين منصور، المسؤولية القانونية عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

2020، ص 45–60.
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المطلب الثاني: التخفيف من حظر الوسائل البديلة في قضايا العنف الأسري

يصنّــف العنــف الأســري مــن أكثــر النزاعــات تشــابكاً وتعقيــداً فــي الإطــار القانونــي، نظــراً لمساســه بشــكل مباشــر 
بالكرامــة الإنســانيّة والســامة الجســديّة، وآثــاره العميقــة علــى بنيــة الأســرة والمجتمــع. وأمــام هــذا الواقــع، فقــد 
اعتمــدت الكثيــر مــن التشــريعات الوطنيّــة إلــى تبنّــي نهــج المنــع بطابــع آمــر، يمنــع اللّجــوء إلــى الوســائل البديلــة 

لتســوية نزاعــات العنــف الأســري، صونــاً للنّظــام العــامّ الأســري وحمايــةً للضحايــا.

وعلــى الرغــم مــن هــذا الحظــر التشــريعي وأهميّتــه مــن ناحيــة الحمايــة والــردع، يطــرح تســاؤلات وإشــكاليّات جديّــة 
عنــد مقاربتــه مــع تطــوّر قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمواثيــق الدوليّــة، قــد أقــرّ بمجموعــة مــن 
المبــادئ الأساســيّة الواجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار فــي كلّ مــا يتعلّــق بمصلحــة الأســرة وخاصّــة الفئــات الهشّــة 
فيهــا))). إذ إنّ الهــدف مــن التدخّــل القانونــي لــم يعــد مقتصــراً علــى العقــاب، وإنّمــا بــات يميــلّ البحــث عــن آليّــات 

إصلاحيّــة ووقائيّــة تحــول دون تفــكّك الأســرة. 

ويظهــر ضمــن هــذا النســق مبــدأ مصلحــة الطفــل الفضلــى باعتبــاره حجــر الزاّويــة فــي كلّ مــا يتعلّــق بالتدابيــر 
الخاصّــة بالأطفــال، ســواءً أقرّتهــا الســلطات القضائيّــة أو التشــريعيّة أو الإداريّــة))). فالمصلحــة المذكــورة قــد لا 
تتحقّــق مــن خــال الفصــل والاســتبعاد التلقائــي بيــن أفــراد الأســرة، بــل يتطلّــب الأمــر تقييــم كلّ حالــة علــى حــدة، 
ومراعــاة مصلحــة الطفــل فــي الاســتقرار الأســري واســتمرار الروابــط العائليّــة متــى كان ذلــك ممكــن الحــدوث 

ودون المجازفــة وتعريضــه للخطــر))).

ويبــرز ذلــك بواقــع حــقّ الطفــل داخــل الأســرة، باعتبارهــا المدرســة الطبيعيّــة لنمــوّه النفســي والاجتماعــي، وقــد تــمّ 
تكريــس هــذا الحــقّ فــي المواثيــق الدوليّــة باعتبــاره جــزءاً لا يتجــزّأ مــن حمايــة الطفولــة. وينــدرج ضمــن هــذا الحــقّ 
العيــش بكرامــة وتأميــن بيئــة ســليمة، وهــو مبــدأ عــامّ مكــرّس فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، يمتــدّ ليشــمل 
جميــع أفــراد الأســرة، وهــذا الأمــر يســتدعي إجــراء مقاربــة قانونيّــة تحليليّــة لا تقتصــر علــى المنطــق المجــرّد، بــل 

تراعــي البعــد الاجتماعــي والإنســاني للنّــزاع.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن تدعيــم ذلــك بمبــادئ أخــرى ذات صلــة، منهــا مبــدأ التناســب بيــن خطــورة الفعــل 
وآثــاره والتدخّــل التشــريعي، مبــدأ إعــادة الإدمــاج الأســري والاجتماعــي، مبــدأ الوقايــة مــن العقــاب الــخ...، فضــا 
عــن مبــدأ العدالــة التصالحيّــة التــي يســعى إلــى جبــر الضــرر وإعــادة بنــاء العلاقــات الاجتماعيّــة ضمــن ســياق 

قانونــي منظّــم))).

وننطلــق مــن المبــادئ المذكــورة أعــاه لإجــراء دراســة تتمحــور حــول المفاضلــة بيــن الآثــار الاجتماعيّــة المترتّبــة 

))) المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
))) المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل عام 1989. 

))) لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 14 بشأن مصلحة الطفل الفضلى، 2013، الفقرات 32–39.
 (4)Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice, Good Books, USA, 2015, p. 35
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نتيجــة الحظــر المطلــق للّجــوء إلــى الوســائل البديلــة، ومــا قــد ينتــج عنهــا مــن تفــكّك أســري وتفاقــم الضغوطــات 
الوســائل، تحــت إشــراف قضائــي  بهــذه  المحــدودة والمدروســة للأخــذ  النفســيّة عنــد الأطفــال، وبيــن الآثــار 
وضمانــات قاطعــة، بشــكل يحتــوي النــزاع ويحــدّ مــن تكــرار العنــف. وعليــه، يهــدف هــذا البحــث إلــى تبيــان 
كيفيّــة مســاهمة مبــادئ القانــون الدّولــي لحقــوق الإنســان فــي التّخفيــف مــن حــدّة النــصّ التشــريعي المانــع، دون 

ــة.  المســاس بحمايــة الضحيّ

مــن خــال مــا تــمّ ذكــره، ســوف نقسّــم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، يتنــاول الأوّل حظــر الوســائل البديلــة فــي 
مواجهــة حقــوق الإنســان والآثــار الاجتماعيّــة، أمــا الثانــي فيتنــاول ســموّ القواعــد الدوليّــة والتّجربــة المقارنــة.

الفرع الأوّل: حظر الوسائل البديلة لحل نزاعات العنف الأسري في مواجهة حقوق الإنسان والآثار 
الاجتماعيّة

تعتبــر الوســاطة والّتحكيــم مــن الوســائل البديلــة لحــلّ النزاعــات، وقــد لاقــت تأييــداً متزايــداً علــى المســتويين 
الوطنــي والوطنــي، باعتبارهــا أدوات مرنــة وفعّالــة فــي حــلّ النزاعــات واحتوائهــا، وتخفيــف العــبء عــن كاهــل 
القضــاء، وتعزيــز الحلــول الّرضائيّــة التــي تراعــي خصوصيّــة العلاقــات الإنســانيّة، ولا ســيّما المتعلّقــة بالأســرة. 
إلّا أنّ هــذه القاعــدة العامّــة تصطــدم باســتثناء أساســي وجوهــري وذلــك عندمــا يتعلّــق النــزاع بطابــع أســري مترافــق 
مــع العنــف، حيــث يطــرح التســاؤل حــول نجاعــة الوســائل المذكــورة فــي مــدى توافقهــا مــع مســتلزمات حمايــة 

حقــوق الإنســان، وخاصّــةً الفئــات الضّعيفــة والأكثــر هشاشــة داخــل العائلــة، وفــي طليعتهــا المــرأة والطفــل. 

ــة، مــن إشــكاليّة مفادهــا أن الّنزاعــات  ــة دوليّ ــة ومبــادئ حقوقيّ وقــد شــرّع المشــرّع، مرتكــزاً علــى توجيهــات فقهيّ
الأســريّة التــي يتخلّلهــا العنــف لا تقــوم علــى تــوازن جــدّي بيــن مراكــز القــوى بيــن أطرافهــا، وهــذا مــا يجعــل مــن 
الوســائل البديلــة فارغــة مــن مضمونهــا، أي الرضــا المتكافــئ والحــرّ. فالعنــف مهمــا كان أو جســديّاً أو نفســيّاً، 
ينشــئ علاقــة تنتابهــا الســيطرة والخضــوع، يجعــل مــن الصعــب امتــاك الضحيّــة القــدرة علــى التفــاوض بحريّــة 
أو التعبيــر عــن إرادة حــرّة ومســتقلّة، ممّــا يــؤدّي إلــى تفاقــم العنــف بــدلًا مــن احتوائــه، أو إلــى تكــراره فــي إطــار 

تســوية باطنهــا رضائــي وظاهرهــا إكراهــي))).

ونعــزّز ذلــك مــا أقرّتــه لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة )CEDAW( فــي التوصيــة رقــم 35 لعــام 
2017، والتــي حثــّت بموجبهــا التوصيــة العامّــة رقــم 19، التــي أكــدّت بــأنّ لجــوء الــدول إلــى الســماح بالوســاطة 
أو المصالحــة أو تحــت أيّ شــكل مــن أشــكال التســوية فــي قضايــا العنــف القائــم علــى الجندريّــة، وخاصّــة العنــف 
الأســري، يعــدّ ممارســة غيــر مشــروعة تتعــارض مــع بنــود الاتفاقيّــة، نظــراً لمــا تحتويــه مــن مخاطــر تتمثّــل فــي 

كبــت وإســكات الضّحيّــة، وإعــادة تعريــض المــرأة للمزيــد مــن العنــف، وإفــات الجنــاة مــن العقــاب))).

 (1)Lenore E. Walker, The Battered Woman Syndrome, Springer Publishing, USA, 2009, p. 45.
 (2)Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), General Recommendation No. 

35 (2017), para. 32(b).
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إلّ أنّــه علــى الرّغــم مــن هــذا الحظــر المطلــق مــن الواجهــة القانونيّــة، تطــرح إشــكاليّة دقيقــة تتعلّــق بمــدى توافقــه 
مــع بعــض حقــوق الإنســان الأخــرى، وفــي طليعتهــا حريّــة الفــرد فــي اختيــار وســيلة لتســوية نزاعاتــه، وحقّــه فــي 
الخصوصيّــة والأســريّة ضمنهــا، وحقّــه باللّجــوء إلــى العدالــة بمختلــف الصيــغ. إلّا أنّ المنــع المطلــق قــد يــؤدّي 
ــاً إلــى نتائــج اجتماعيّــة معاكســة كتفاقــم النــزاع، أو تفــكّك الأســرة دون توفيــر آليّــات حمايــة ودعــم مرافقــة  عمليّ

الــخ...

ــة مفاضلــة دقيقــة وشــاملة بيــن متطلّبــات حمايــة الإنســان مــن جهــة، وبيــن  وعليــه، تبــرز ضــرورة إجــراء عمليّ
آثــار حظــر اللّجــوء إلــى الوســائل البديلــة مــن جهــة أخــرى. تكــون مفاضلــة مبنيّــة علــى تقييــم موضوعــي لطبيعــة 
التدخّــات  فــي جميــع  الزاويــة  باعتبارهــا حجــر  الفضلــى  الطفــل  العنــف ودرجاتــه، وعلــى الأخــذ بمصلحــة 
التشــريعيّة والقضائيّــة ذات العلاقــة بالنزاعــات الأســريّة، دون المســاس بجوهــر الحقــوق غيــر القابلــة للتصــرّف 

أو التنــازل))).

ومن هنا سوف نقوم بالمفاضلة مع أهم المبادئ وفقاً للآتي:

1- أثــر حظــر اللّجــوء إلــى الوســائل البديلــة أعــاه علــى حقــوق الإنســان: انطلاقــاً مــن إشــكاليّة التعــارض 
الخارجــي بيــن منطــق الحمايــة الزجريّــة الصارمــة مــن جهــة، ومنطــق المقاربــة الإنســانيّة والتصالحيّــة مــن جهــة 
أخــرى، تتبــدّى ضــرورة إجــراء مفاضلــة دقيقــة بيــن مــدى نتائــج الحظــر المطلــق للّجــوء إلــى وســائل لتســوية 
النزاعــات الأســريّة التــي يتخلّلهــا عنــف، وبيــن مــدى تماشــي هــذا الحظــر مــع مبــادئ حقــوق الإنســان ووظيفتهــا 
الاجتماعيّــة والحمائيّــة. كمــا تقــوم هــذه المفاضلــة علــى تقييــم مــدروس لنتائــج كلّ خيــار، فــي ظــلّ مصلحــة 

الأطــراف الضعيفــة، وخاصّــة الطفــل، وتتجلّــى هــذه الحقــوق بالآتــي: 

أ أثــر حظــر اللّجــوء إلــى الوســائل البديلــة علــى مصلحــة الطفــل الفضلــى: تعتبــر مصلحــة الطفــل الفضلــى 	-
مــن الركائــز الأساســيّة والمحوريّــة فــي فقــه قانــون الأســرة، إذ تعــدّ بمثابــة المرجــع المعيــاري الــذي يتــمّ اللجــوء 
إليــه عنــد تعــارض المصالــح داخــل الإطــار الأســري، إذ ينطلــق مــن ترجيــح مــا يخــدم مصلحــة الطفــل ويقــدّم لــه 
قــدراً مــن الاســتقرار والحمايــة والنمــوّ، بعيــداً عــن الاعتبــارات الكلّيــة للأطــراف البالغــة))). وأكــدّ الفقــه بــدوره علــى 
أنّ هــذا المبــدأ لا يقــوم علــى تصــوّر موحّــد وجامــد، بــل يتســم بمرونــة تســمح بتقديــره تبعــاً لدراســة كلّ حالــة علــى 
حــدة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الســامة الجســديّة والنفســيّة للطفــل، واســتمرار الروابــط الأســريّة الآمنــة، ونتائــج 

القــرار علــى توازنــه الاجتماعــي والعاطفــي))).

ويؤكّــد الفقــه القانونــي أن مصلحــة الطفــل الفضلــى تقــوم بوظيفــة تفســيريّة جوهريّــة فــي تطبيــق قواعــد قانــون 
الأســرة، لكونهــا تفــرض علــى القاضــي والســلطات المختصّــة تجــاوز حرفيّــة النــصّ القانونــي إذا كان مــن شــأنه 
ــة يمكــن تجاوزهــا. وفــي هــذا الســياق  أن يلحــق الضــرر بالطفــل، أو تعريضــه لضغوطــات نفســيّة أو اجتماعيّ

 (1)Sandra Fredman, Human Rights Transformed, Oxford University Press, UK, 2008, p. 174.
))) عبد العزيز توفيق، حقوق الطفل بين الشريعة والقانون الدولي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015، ص 87–89.

))) محمد حسين منصور، الحماية القانونية للطفل في التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية، الطبعة الثانية، دار الفكر الجامعي، 
الإســكندرية، 2018، ص 112–114.
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تبــرز مصلحــة الطفــل كأســلوب لتلييــن حــدّة القواعــد الجامــدة، ولا ســيّما فــي النّزاعــات الأســريّة التــي يتخلّلهــا 
عنــف، ممّــا يســمح بإيجــاد تــوازن دقيــق بيــن ضمــان الحقــوق الإنســانيّة والاجتماعيّــة والنفســيّة للطفــل فــي الكرامــة 

والرعايــة والاســتقرار مــن جهــة، وبيــن متطلّبــات الحمايــة القانونيّــة للطّفــل مــن جهــة أخــرى))).

وهنــا نطــرح الســؤال التالــي: فــي حــال كانــت مصلحــة الطفــل الفضلــى تســتوجب حــلّ النــزاع الأســري المترافــق مــع 
العنــف عبــر اللّجــوء إلــى الوســائل البديلــة لحــلّ النزاعــات، هــل يمكــن اللّجــوء إليهــا فــي حيــن أنّ النــصّ القانونــي 

يمنــع ويحظــر اللّجــوء؟ ومــن هنــا ســوف نقــوم بالجــواب علــى هــذه الإشــكاليّة مــن خــال أربــع فقــرات:

)1(- المنــع القانونــي بيــن غايــة الحمايــة ومخاطــر الجمــود: يهــدف الحظــر القانونــي فــي اللّجــوء إلــى الوســائل 
البديلــة لتســوية قضايــا العنــف الأســري إلــى تأميــن حمايــة الطــرف الضعيــف، ومنــع إخضاعــه لمســار تفاوضــي 
غيــر متــوازن، قــد يــؤدّي إلــى تكــرار العنــف بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة. ومــا لا ينســجم مــع قواعــد النظــام العــامّ 
التــي تعتبــر أن العنــف الأســري يعــدّ مساســاً بســامة الجســد والكرامــة الإنســانيّة. إلّ أنّ هــذا الحظــر المطلــق، 
قــد يــؤدّي فــي بعــض الحــالات إلــى نتائــج تتعــارض مــع الغايــة الحمائيّــة التــي توخّاهــا المشــرّع فــي النصــوص 

القانونيّــة، لا ســيّما إذا كان للنــزاع تأثيــر علــى الطفــل أكثــر مــن الفعــل العنفــي ذاتــه))).

ونــورد مثــالًا علــى ذلــك: حصــل نــزاع أســري بيــن زوجيــن منــذ ســنوات وقــد نتــج عنــه عنــف، ولكــنّ الحظــر المطلــق 
للّجــوء إلــى الوســائل البديلــة لتنظيــم حــقّ الزيــارة، أدّى إلــى نــزاع قضائــي طويــل الأمــد، ترافــق مــع حرمــان الطفــل 
مــن التواصــل المســتمرّ مــع أحــد والديــه، مــا أدّى إلــى الحــاق ضــرر نفســيّ بالطفــل يتعــدّى أثــر الواقعــة العنيفــة 

المذكورة.

ــة  ــة: أكــدّت اتّفاقيّ ــى القواعــد الإجرائيّ ــة تســمو عل ــى« كقاعــدة ترجيحيّ ــل الفضل ــدأ »مصلحــة الطف )2(- مب
حقــوق الطفــل علــى مبــدأ »مصلحــة الطفــل الفضلــى«، كونــه الخيــار الأوْلــى الــذي يجــب أن ينظــر إليــه فــي 
جميــع الإجــراءات المتعلّقــة بالطفــل، وهــذا مــا دفــع الفقــه إلــى اعتبــاره قاعــدة جوهريّــة وترجيحيّــة لتكييــف القواعــد 
الإجرائيّــة، ومنهــا قواعــد التقييــد والحظــر بمــا يحقّــق الحمايــة للطفــل))). فالمعيــار الجوهــري لا يكمــن فــي احتــرام 

القاعــدة الشــكلّية، وإنّمــا أثرهــا الواقعــي علــى وضــع واســتقرار الطفــل. 

ونــورد مثــالًا علــى ذلــك: رفــض القاضــي الســماح بــأيّ وســيلة بديلــة تتعلّــق بتنظيــم موضــوع حضانــة الطفــل، رغــم 
اقتــراح مــن أخصّائــي اجتماعــي بــأنّ النــزاع القضائــي المســتمرّ ســوف يفاقــم الاضطــراب النفســي لــدى الطفــل. 

فــي هــذه الحالــة يــؤدّي تطبيــق حرفيّــة الحظــر إلــى انتهــاك مصلحــة الطفــل الفضلــى بطريقــة غيــر مباشــرة. 

)3(- المفاضلــة الواقعيّــة بيــن خطــر العنــف وخطــر النــزاع القضائــي المســتمر: تنطلــق المفاضلــة مــن معيــار 
تقييــم الأضــرار الواقعيّــة وليســت الافتراضيّــة. فيمــا يتطلّــب العنــف التدخّــل الزجــري، فــإنّ المســار الطويــل للنــزاع 
القضائــي قــد يســبّب أضــراراً اجتماعيّــة ونفســيّة للطفــل تفــوق فــي بعــض الأحيــان الفعــل العنفــي ذاتــه. وقــد أوصــى 

 (1)Françoise Dekeuwer-Défossez, Les droits de l’enfant, 6e éd, Dalloz, Paris, 2018, p. 74–76.
 (2)Jean Carbonnier, Droit civil – La famille, PUF, France, 2004, p. 23
 (3)Gérard Cornu, Droit civil – Introduction, Montchrestien, France, 2010, p 312.
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الفقــه المقــارن إلــى الوقــوف علــى درجــات العنــف ونوعــه ومــداه الزمنــي عنــد تقريــر الحظــر أو تقييــده))).

مثــالٌ علــى ذلــك: وقــع عنــف محــدود أي شــجار لمــرة واحــدة بيــن زوجيــن، تــاه انفصــال هــادئ، ولكــنّ حظــر 
اللّجــوء إلــى الوســاطة أطــال مــن أمــد الدعــاوى القضائيّــة المتبادلــة بينهمــا اســتمرّت لســنوات، وقــد رافــق ذلــك 

اســتغلال الطفــل كورقــة ضغــط بيــن الزوجيــن، مــا ســبّب ذلــك صدمــة نفســيّة للطفــل.

)4(- الوســائل البديلــة كاســتثناء مقنّــن موجّــه حصريًّــا لحمايــة الطفــل: إنّ ترجيــح مصلحــة الطفــل الفضلــى 
لا يعنــي الإباحــة المطلقــة للّجــوء إلــى الوســائل البديلــة، بــل اعتمادهــا كوســيلة اســتثنائيّة محصــورة بالمســائل 
المتعلّقــة بالطفــل بصــورة مباشــرة، وتحــت إشــراف قضائــي، دون أيّ مســاس بالصفــة الجرميّــة للعنــف، إذ أنّ 

الغــرض ليــس المصالحــة بيــن المعنِّــف والمعنَّــف، إنّمــا حمايــة الطفــل مــن آثــار النــزاع. 

مثــالٌ علــى ذلــك: الســماح بوســاطة لتنظيــم مواعيــد زيــارة الطفــل بوجــود معالــج نفســي، مــع اســتمرار الدعــوى 
الجزائيّــة، بمــا يســمح للطفــل بإقامــة علاقــة متوازيــة مــع والديــه وتجنيبــه لخطــر العنــف. 

أثــر حظــر اللّجــوء إلــى الوســائل البديلــة علــى عــدّة مبــادئ نابعــة مــن القانــون الدولــي لحقــوق 	-ب
الإنســان: ســوف نتنــاول فــي هــذه الفقــرة أربعــة مبــادئ قانونيّــة مصدرهــا »القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان«، 

وتتجلّــى بالآتــي:

)1(- مبــدأ التناســب بيــن خطــورة الفعــل والتدخّــل القانونــي وإمــكان تكييــف الوســائل البديلــة: يصنّــف مبــدأ 
التناســب ضمــن المبــادئ الجوهريّــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، والــذي يعتمــد علــى 
عنصــر الملاءمــة بيــن التدخّــل القانونــي وخطــورة الفعــل المرتكــب، دون أن يتجــاوز الحــدّ المطلــوب لتحقيــق 
الغايــة المشــروعة منــه.  وقــد أقــرّت لجنــة حقــوق الإنســان بهــذا المبــدأ عنــد تفســيرها لأحــكام العهــد الدولــي 
الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة والسياســة، مؤكّــدةً علــى أنّ أيّ قيــد علــى الحرّيــات والحقــوق يجــب أن يكــون متناســباً 

وضروريّــاً وغيــر تعسّــفي))).

وبنــاءً عليــه، يطــرح التســاؤل حــول مــدى تناســب الحظــر المطلــق للّجــوء إلــى الوســائل البديلــة لتســوية نزاعــات 
العنــف الأســري مــع حقــوق الطفــل الجوهريّــة، لا ســيّما فــي حالــة العنــف الطفيــف والمحــدود وغيــر الجســدي، 
دون أن ينطــوي علــى خطــر جســيم علــى ســامة الضحيّــة والطفــل. إذ قــد يــؤدّي هــذا الحظــر، فــي بعــض 

الحــالات، إلــى تدخّــل قانونــي مفــرط ينتــج عنــه تفــكّك الأســرة دون حاجــة حقيقيّــة لذلــك.

مثــال عملــي: نشــأ نــزاع أســري بيــن زوجيــن تخلّلــه عنــف لفظــي، مــع اعتــراف الطــرف المعتــدي بخطئــه وقبولــه 
للخضــوع لإشــراف متخصّصيــن، إذ يكــون إخضــاع النــزاع لوســاطة مقيّــدة وتحــت رقابــة القضــاء، حيــث يعــدّ 
أكثــر تناســباً لمصلحــة الأســرة مــن اللجــوء الفــوري إلــى المســؤوليّة العقابيّــة، وهــو مــا يتــاءم مــع مــا اســتقرّت 
عليــه اجتهــادات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي اشــتراط التناســب بيــن التدخّــل والغايــة المرجــوّة منــه. 

 (1)Catherine Chabert, La médiation familiale et les situations de violence, Dalloz, France, 2015, p 67.
))) لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة، التعليــق العــام رقــم 27 بشــأن حريــة التنقــل، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 1999، ص 

.13–11
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)2(- مبــدأ الوقايــة قبــل العقــاب ودوره فــي تبريــر الوســائل البديلــة: يًســتخلص المبــدأ المذكــور مــن الواجبــات 
المفروضــة علــى الــدول فــي ســياق حمايــة حقــوق الإنســان، وفــي مقدّمتهــا الحــقّ فــي الســامة الجســديّة والحــقّ 
فــي الحيــاة. وفــي هــذا الإطــار، فقــد أكّــدت لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة علــى ضــرورة اعتمــاد سياســات 
حمائيّــة فعّالــة لمواجهــة العنــف الأســري، تمتــدّ لتشــمل كلّ مــن التدخّــل الفــوري، الدعــم النفســي والاجتماعــي، 

وعــدم الاكتفــاء بالــردّ العقابــي اللاحــق.

وفــي هــذا الإطــار، يمكــن اعتمــاد الوســائل البديلــة لحــلّ النزاعــات الأســريّة شــرط أن تحــاط بضمانــات قانونيّــة 
حازمــة لتكــون بمثابــة أداة وقائيّــة تهــدف إلــى احتــواء النــزاع، ومنعــا مــن تعميقــه ليصــل إلــى مســتويات أكثــر 
ــاً. خطــورة. فالوقايــة وفقــاً لمبــادئ حقــوق الإنســان، تعتبــر التزامــاً ســابقاً للعقــاب، وليســت خيــاراً تشــريعيّاً ثانويّ

مثــال تطبيقــي: نشــأ نــزاع أســري وهــو لا يــزال فــي مراحلــه الأولــى، وتمّــت إحالــة النــزاع إلــى برنامــج وســاطة 
متخصّصــة مدعمــة بجلســات دعــم نفســي وتقييــم دوري للمخاطــر، بمــا يســاعد علــى احتــواء العنــف دون تعميقــه 
ووصولــه إلــى عنــف جســيم يتطلّــب تدخّــاً عقابيّــاً صارمــاً، وهــو مــا ورد فــي تقاريــر مكتــب الأمــم المتّحــدة 

المعنــي بالمخــدّرات والجريمــة))).

)3(- مبــدأ إعــادة الإدمــاج الأســري والاجتماعــي وحــدود المقاربــة العقابيّــة: ينطلــق القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان مــن نظــرة فلســفيّة إصلاحيّــة، تؤكّــد أن الغايــة مــن التدخّــل القانونــي لا تنصــبّ فقــط علــى الــردع 
والعقــاب، بــل تمتــدّ لتشــمل عمليــة إدمــاج الفــرد داخــل بيئتــه الأســريّة والمجتمعيّــة، متــى كان ذلــك ممكنــاً دون 
المســاس بحقــوق الضحيّــة. ويظهــر هــذا الأمــر بوضــوح أكثــر فــي اتّفاقيّــة حقــوق الطفــل، التــي فرضــت مراعــاة 
مصلحــة الطفــل الفضلــى فــي جميــع التدابيــر المتّخــذة، والحفــاظ علــى العلاقــات الأســريّة مــا لــم يكــن فــي ذلــك 

تعــارض ســامته.

وفي هذا الإطار، فقد أكّدت قواعد مانديلّ على أنّ عمليّة إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي يُعدّ هدفاً أساسيّاً 
لأيّ نظــام جزائــي. وعليــه، فــإنّ الحظــر المطلــق للوســائل البديلــة فــي نزاعــات العنــف الأســري قــد يتعــارض مــع 
هــذا التوجّــه، لا ســيّما عندمــا يــؤدّي التدخّــل العقابــي الزجــري إلــى إلحــاق أضــرار اجتماعيّــة ونفســيّة بالأطفــال. 

مثــال تطبيقــي: تضــمّ أســرة أطفــالًا قاصريــن يعتمــدون نفســيّاً بشــكل كبيــر علــى الوالديــن، إلّ أنّ ســجن أحدهمــا 
بســبب عنــف محــدود بينهمــا قــد يــؤدّي إلــى زجّ أحدهمــا فــي ســجن ينتــج عــن ذلــك اختــال فــي التــوازن الأســري، 
فــي المقابــل فــإنّ التســوية بواســطة وســيلة بديلــة منظّمــة ومشــروطة وتحــت رقابــة متخصّصيــن تســمح بإعــادة 

الاســتقرار بشــكل تدريجــي، وهــذا مــا ينســجم مــع الفقــه الفرنســي الحديــث فــي قانــون الأســرة))).

)4(- مبــدأ العدالــة التصالحيّــة كإطــار مكمّــل للحمايــة الحقوقيّــة: ينطلــق هــذا المبــدأ مــن فكــرة فلســفيّة تقــوم 
علــى جبــر الضــرر الناتــج عــن الفعــل الضّــار، وافســاح المجــال أمــام الضحيّــة للمشــاركة فــي الحــلّ، والســعي إلــى 
إعــادة بنــاء هــرم العلاقــات الاجتماعيّــة ضمــن إطــار قانونــي منضبــط. ورغــم حساســيّة اللّجــوء إلــى هــذا المبــدأ 

))) لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة )CEDAW(، التوصية العامة رقم 35، الأمم المتحدة، نيويورك، 2017، ص 6–9.
 (2)Malaurie, Philippe, Op.Cit, p. 214
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فــي نزاعــات العنــف الأســري، إلّ أنّ القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان لــم يســتبعده بشــكل كلّــي، إنّمــا دعــا إلــى 
الأخــذ بــه بحــذر شــديد، ومــع ضمانــات تحمــي الضحيّــة مــن التعــرّض لأيّ خطــر جديــد أو ضغــط))).

وفــي هــذا الســياق، أكّــدت مبــادئ الأمــم المتّحــدة بشــأن اســتخدام برنامــج العدالــة التصالحيّــة علــى ضــرورة 
خضــوع هــذا النــوع مــن العدالــة لعــدة قيــود وهــي الإشــراف القضائــي، ضمــان الطوعيّــة وعــدم المســاس بحقــوق 

الضحايــا.

مثــال تطبيقــي: كأن يتــمّ اعتمــاد برنامــج عدالــة تصالحيّــة مشــروط باعتــراف المعتــدي بالفعــل المرتكــب، وتأميــن 
حمايــة قانونيــة كاملــة للضحيّــة، ومتابعــة تنفيــذ الالتزامــات تحــت اشــراف الجهــة القضائيّــة، بمــا يضمــن تحقيــق 
المســاءلة ومعالجــة الضــرر دون الاقتصــار علــى العقــاب التقليــدي، وهــو مــا دعمــه الفقــه الحديــث فــي هــذا 

المجــال.

1- مقاربــة حظــر اللّجــوء إلــى الوســائل البديلــة لتســوية النزاعــات الأســريّة المترافقــة مــع عنــف علــى ضــوء 
الآثــار الاجتماعيّــة المترتّبــة عليــه: ســوف نعالــج هــذا البنــد، مــع التطــرّق إلــى علــم الاجتمــاع، باعتبــاره مرتبطــاً 

بعلــم القانــون، وخصوصــاً علــم الجريمــة، وفــي ضــوء ذلــك ســوف نقسّــم هــذا البنــد إلــى خمــس فقــرات:

أ فــي فلســفة الحظــر القانونــي وحمايــة الفئــات المســتضعفة: يرتكــز منــع اللّجــوء إلــى الوســائل البديلــة لحــلّ 	-
نزاعــات العنــف الأســري علــى ركيــزة أساســيّة وهــي حمايــة الضحيّــة، وخاصّــة الطفــل والمــرأة، مــن أيّ تلاعــب 
أو ضغــط قــد يمــارس عليهــا فــي ســياق تســوية غيــر متكافئــة. وقــد اســتند المشــرّع فــي هــذا الحظــر إلــى فرضيّــة 
مفادهــا أنّ العلاقــات الأســريّة التــي يتخلّلهــا عنــف تتّســم بعــدم وجــود تــوازن فــي القــوّة، ممّــا يجعــل مــن اللجــوء 

إلــى الوســاطة محفوفــاً بمخاطــر تكــرار العنــف أو تعميقــه))). 

ولــك بالرغــم مــن هــذه المقاربــة القانونيّــة، تطــرح إشــكاليّة أساســيّة تتمثــّل فــي مــدى الأخــذ بعيــن الاعتبــار الآثــار 
الاجتماعيّــة غيــر المباشــرة بســبب المنــع المطلــق للّجــوء إلــى الوســائل البديلــة، التــي تطــال كيــان الأســرة والطفــل 

علــى وجــه الخصــوص. 

أثــر الحظــر علــى التفــكّك الأســري وإعــادة إنتــاج الهشاشــة الاجتماعيّــة: يعــدّ التفــكّك الأســري مــن الآثــار 	-ب
الاجتماعيّــة المعاكســة المترتّبــة علــى اعتمــاد مقاربــة عقابيّــة زجريّــة فــي معالجــة نزاعــات العنــف الأســري. 
فالتدخــل الجزائــي الســريع، المتمثــل غالبــاً بالإبعــاد أو التوقيــف أو الســجن، قــد يــؤدّي إلــى انهيــار الهيــكل القيمــي 
والتنظيمــي للأســرة، خاصّــة فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا العنــف غيــر متكــرّر أو محــدود أو قابــل للاحتــواء 

بتدخّــل علاجــي مبكــر. 

وقد رأى الفقه الاجتماعي والقانوني أنّ التفكّك الأســري لا يقتصر أثره عند العلاقة الزوجيّة، بل يتّســع ليطال 

(1)Nowak, Manfred, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd ed., N.P. Engel, Ger-
many, 2005, p. 78.

))) لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW(، التوصيــة العامــة رقــم 35 بشــأن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، الأمــم 
المتحــدة، نيويــورك، 2017، ص 5–7.
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الاندمــاج الاجتماعــي، والدعــم العاطفــي والاســتقرار الاقتصــادي لأفــراد الأســرة، وهــو مــا قــد يــؤدّي إلــى هشاشــة 
اجتماعيّة أشــمل، لا ســيّما في الأســر ذات الموارد المحدودة.

ومــن هــذا المنطلــق، يُثــار التســاؤل حــول مــدى ملاءمــة الحظــر المطلــق للّجــوء إلــى الوســائل البديلــة فــي نزاعــات 
العنــف الأســري، دون تمييــز بيــن درجــات الخطــورة، ومــا إذا كان هــذا الحظــر، فــي بعــض الوقائــع، يفضــي إلــى 

نتائــج اجتماعيّــة تفــوق فــي ســلبيّتها المخاطــر التــي ســعى المشــرّع إلــى تفاديهــا.

انعكاســات الحظــر علــى ســلوك الطفــل وتكوينــه النفســي والاجتماعــي: يعــدّ الطفــل الفئــة الأشــدّ ضعفــاً فــي 	-ت
النزاعــات الأســريّة التــي يتخّللهــا عنــف، والأكثــر عرضــة للتأثــّر بالآثــار غيــر المباشــرة للتدخّــل القانونــي الصــارم. 
وفــي هــذا الإطــار، فــإنّ تأكيــد اتّفاقيّــة حقــوق الطفــل علــى مصلحــة الطفــل الفضلــى فــي جميــع الإجــراءات 
المتّخــذة بشــأنه، تمتــدّ لتشــمل تلــك المتعلّقــة بنزاعــات والديــه))).  إلّ أنّ الفصــل الجبــري بيــن أحــد الوالديــن 
والأســرة، بســبب التدخّــل الجزائــي الحصــري، قــد يكــون لــه نتائــج معاكســة علــى التــوازن النفســي للطّفــل، ويــؤدّي 
إلــى تذبذبــات واضطرابــات ســلوكيّة، كضعــف التحصيــل العلمــي، أو العنــف المدرســي، أو الخجــل الاجتماعــي. 

مثــال تطبيقــي: طفــل رأى أحــد والديــه بصــورة مفاجئــة نتيجــة نــزاع أســري، دون خضوعــه لبرنامــج دعــم نفســي 
أو إعــادة تنظيــم العلاقــة الأســريّة، مــا قــد يولّــد صــورة ســلبيّة لديــه عــن الســلطة والقانــون، يعكــس ذلــك علــى تولّــد 
ســلوكيّات عنيفــة فــي المســتقبل. وتشــير دراســات متعــدّدة إلــى أنّ غيــاب المقاربــات التصالحيّــة أو العلاجيّــة فــي 

معالجــة النزاعــات الأســريّة قــد يحــرم الطفــل مــن بيئــة آمنــة لإعــادة بنــاء شــعوره بالأمــان والانتمــاء))).

بيــن الــردع القانونــي والوظيفــة الاجتماعيّــة للأســرة: انطلاقــاً مــن الــدور الردعــي للقانــون فــي التصــدّي 	-ث
للعنــف الأســري، إلّ أنّ حصــر التدخّــل فــي الشــقّ العقابــي قــد يــؤدّي إلــى الانحــراف عــن الوظيفــة الاجتماعيّــة 
للأســرة باعتبارهــا اللبنــة الأولــى للمجتمــع. فالأســرة ليســت مجــرّد كيــان خــاص، بــل هــي فضــاء لترســيخ القيــم 

والتنشــئة الاجتماعيّــة والاســتقرار النفســي.

وعليــه، فــإنّ الحظــر العــامّ فــي اللجــوء إلــى الوســائل البديلــة يفــرغ النظــام مــن أدوات مرنــة يمكــن أن تســاعد عنــد 
ضبطهــا قانونــاً فــي الســيطرة علــى النــزاع، وإرجــاع التــوازن الأســري، ومنــع تعميــق العنــف. وقــد أوصــى فقــه 

حقــوق الإنســان إلــى ضــرورة اعتمــاد مقاربــة متدرّجــة بيــن الوظيفــة الردعيّــة وإعــادة الدمــج الاجتماعــي.

ج نحــو مقاربــة قانونيّــة متوازنــة تراعــي الآثــار الاجتماعيّــة: تقتضــي المقاربــة المتوازنــة النظــر إلــى الوســائل 	-
البديلــة كوســيلة لحمايــة الضحيّــة يتطلّــب تقييــم آثارهــا الواقعيّــة وليــس كغايــة بحــدّ ذاتهــا. علــى الرغــم مــن أنّ 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان شــدّد علــى ضــرورة مواجهــة القانــون للعنــف الأســري، إلّ أنّــه لــم يغفــل هــمّ 

الآثــار الاجتماعيّــة للتدخّــل القانونــي، ولا ســيّما مصلحــة الطفــل الفضلــى وإعــادة الدمــج الأســري.
وفــي النهايــة، إن افســاح المجــال للّجــوء إلــى الوســائل البديلــة فــي حــالات محــدودة مــن النزاعــات الأســرية التــي 
يتخللهــا عنــف، وتحــت اشــراف قضائــي، قــد يــؤدّي إلــى التخفيــف مــن التفــكّك الأســري، والحــدّ مــن التداعيــات 

الســلبيّة علــى الأطفــال دون المســاس بضمانــة الحمايــة القانونيّــة للضحايــا.

 (1)UNICEF, Child Protection and Family Violence, UNICEF Publications ،New York ،2016 ،pp. 14–18.
 (2)Braithwaite, John, Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford University Press, UK, 2002, P. 65 



47

®

Monthly scientific journal 

 Issue 31, Vol 11, Year 3 | July 2026 ِ | Safar 1448 AH
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

الفرع الثاني: سموّ القواعد الدوليّة ودراسة تطبيقات

صــادق لبنــان علــى معظــم الاتفاقيّــات الدوليّــة المتعلّقــة بحقــوق الإنســان، وفــي طليعتهــا اتّفاقيّــة حقــوق الطفــل، 
مــا يعنــي أنّــه أصبــح ملزمــاً بأحكامهــا التزامــاً قانونيّــاً مباشــراً، أي لا يقتصــر فقــط علــى البعــد التوجيهــي أو 
الأخلاقــي، بــل يتّســع ليعــدّ جــزءاً مــن منظومتــه القانونيّــة الواجبــة التطبيــق. وقــد تــمّ التأكيــد علــى هــذا الالتــزام 
مــن خــال تكريســه فــي الدســتور اللبنانــي، ولا ســيّما فــي مقدّمتــه، التــي نصّــت علــى التــزام لبنــان بالمواثيــق 
الدوليّــة والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، وأكّــدت علــى ترجمــة هــذه المواثيــق فــي النظــام القانونــي الداخلــي، 
بمــا يفــرض علــى جميــع الســلطات، تشــريعيّة أو قضائيّــة، مراعاتهــا عنــد تشــريع القوانيــن وتفســيرها وتطبيقهــا.

وجــد هــذا المبــدأ تكريســاً لــه فــي ظــلّ نــصّ المــادّة الثانيــة مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيّــة، التــي تبنّــت مبدأ 
تراتبيّــة وهرميّــة القواعــد القانونيّــة، مؤكّــدةً علــى ســموّ المعاهــدات والاتّفاقيّــات الدوليّــة علــى القوانيــن الداخليّــة عنــد 
التعــارض بينهمــا. وعليــه، إنّ تطبيــق أيّ نــصّ قانــون يلتــفّ علــى مبــدأ »مصلحــة الطفــل الفضلــى« يتوجّــب 

إعــادة النظــر فــي تطبيقــه، أو اللجــوء إلــى تفســيره بمــا ينســجم مــع الالتزامــات الدوليّــة للدولــة.

ومــن هنــا، يثــور التســاؤل حــول مــدى مشــروعيّة المنــع المطلــق للّجــوء إلــى الوســائل البديلــة لتســوية النزاعــات 
الأســريّة التــي يتخلّلهــا العنــف، إذا كان مــن شــأن هــذا المنــع أن يــؤدّي فــي بعــض الحــالات إلــى الإضــرار 
بمصلحــة الطفــل الفضلــى، ســواء مــن حيــث تفــكّك وانهيــار بنيــة الأســرة، أو زعزعــة الاســتقرار الاجتماعــي 
والنفســي للطفــل، أو حرمانــه مــن بيئــة أســريّة قابلــة للترميــم تحــت إشــراف مهنــي وقضائــي. إذ أنّ مبــدأ ســموّ 
الاتفاقيّــات الدوليّــة عنــد التعــارض، يفــرض تقــدّم أحكامهــا علــى نصــوص القواعــد الداخلــي، بمــا يتيــح المجــال 

أمــام اســتعمال الوســائل البديلــة ضمــن ضوابــط كوســيلة لحمايــة الطفــل لا كأداة لتكريــس العنــف))).

وفــي الســياق ذاتــه، لا يمكــن التغاضــي عــن التجــارب العمليّــة التــي كرّســتها المؤسّســات المتخصّصــة لمعالجــة 
النزاعــات الأســريّة، مــن خــال إنشــاء محاكــم ذات طابــع أســري شــامل، كمــا هــو الحــال فــي كنــدا وفرنســا، 
وغيرهــا مــن الــدول، حيــث يصــار إلــى التعامــل مــع النــزاع الأســري ليــس فقــط كمســألة قانونيّــة، بــل كحالــة 
اجتماعيّــة ونفســيّة تســتدعي تدخــاًّ متعــدّد الاختصاصــات، يجمــع بيــن وظيفــة القاضــي وأخصّائــي اجتماعــي 
ومعالــج نفســي. وقــد كــرّس هــذا النمــوذج حلــول مرنــة تراعــي مصلحــة الطفــل الفضلــى، وتحقّــق التــوازن بيــن 

الحمايــة مــن العنــف مــن جهــة، والحفــاظ علــى الروابــط الأســريّة متــى كان ذلــك ممكنــاً وآمنــاً.

وانطلاقًا من هذه المعطيات، سيتمّ تقسيم هذا الفرع إلى بندين متكاملين:

يتنــاول البنــد الأول الإطــار القانونــي لتراتبيّــة القواعــد وســموّ الاتفاقيّــات الدوليّــة، ولا ســيّما اتفاقيّــة حقــوق الطفــل، 
وأثــر ذلــك علــى تفســير النصــوص الداخليّــة المانعــة للوســائل البديلــة؛

ــص البنــد الثانــي لدراســة التطبيقــات العمليّــة والمقاربــات المقارنــة، مــع التركيــز علــى نمــوذج  فــي حيــن يُخصَّ
المحاكــم الأســريّة ودورهــا فــي التوفيــق بيــن الحمايــة القانونيّــة والاعتبــارات الاجتماعيــة والنفســيّة.

 (1)European Court of Human Rights, Neulinger and Shuruk v. Switzerland, Grand Chamber, Judgment of 6 
July 2010, Strasbourg, paras. 131–140
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1- ســمو الاتفاقيــاتّ الدوليــة فــي مواجهــة حظــر الوســائل البديلــة فــي النزاعــات الأســريّة المترافقــة مــع 
ــة الحديثــة علــى مبــدأ ســموّ الاتفاقيّــات الدوليّــة علــى القوانيــن الداخليّــة،  عنــف: لقــد اســتقرّت الأنظمــة القانونيّ
ويكتســب أهميّــة بالغــة خاصّــة فــي إطــار حقــوق الإنســان. إذ لا يقتصــر دور هــذه الاتفاقّيــات علــى تنظيــم 
العلاقــات الدوليّــة، بــل أضحــى يشــكّل إطــاراً محورّيــاً ومعيــاراً ملزمــاً للــدّول فــي تنظيــم علاقاتهــا الداخليّــة، ولا 
ســيّما فيمــا يتعلّــق بالفئــات الهشّــة، وفــي مقدّمتهــا المــرأة والطفــل. كمــا يكتســب هــذا المبــدأ بعــداً عمليّــاً عنــد دراســة 
منــع اللجــوء إلــى الوســائل البديلــة لتســوية النزاعــات المترافقــة مــع العنــف، ومــدى انســجام هــذا المنــع الالتزامــات 
الدوليّــة التــي تعهّــد لبنــان أن يتقيّــد بهــا، ومــن خــال مــا تــمّ ذكــره ســوف نعالــج هــذا البنــد فــي الفقــرات الآتيــة، 

مــع البــدء فــي موضــوع تراتبيّــة القوانيــن:

أ الأســاس الدســتوري والدولــي لســموّ الاتفاقيّــات فــي النظــام القانونــي اللبنانــي: لقــد تبنّــى لبنــان صراحــةً 	-
مبــدأ احتــرام المواثيــق الدوليّــة، ويظهــر ذلــك بوضــوح مــن خــال مــا نصّــت عليــه مقدّمــة الدســتور اللبنانــي حــول 
التزامــه بالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وبالمواثيــق الدوليّــة، وترجمــة هــذه الالتزامــات فــي القوانيــن الداخليّــة، 
وجعلهــا جــزءاً مــن المشــروعيّة الدســتوريّة. ويترتـّـب علــى ذلــك، أن الاتفاقيّــات الدوليّــة المصــادق عليهــا، ولا 
ســيّما المتعلّقــة بحقــوق الإنســان، أصبحــت تشــكّل جــزءاً لا يتجــزّأ مــن المنظومــة القانونيّــة، كمــا أنّهــا تعلــو علــى 

القوانيــن الداخليّــة مــن حيــث القيمــة القانونيّــة. 

ويتكــرّس هــذا التوجّــه الدســتوري وفقــاً لمــا ورد فــي نــصّ المــادّة الثانيــة فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيّــة، 
التــي كرّســت مبــدأ هرميّــة القواعــد القانونيّــة، وقــد نصّــت علــى ســموّ المعاهــدات والاتفاقيّــات الدوليّــة علــى 
القوانيــن التشــريعيّة العاديّــة عنــد التعــارض. بذلــك يتحــرّر القاضــي الوطنــي مــن التقيّــد بتطبيــق النــصّ الداخلــي 
بصــورة حرفيّــة إذا تبيّــن لــه تعارضــه مــع اتفاقيّــة دوليّــة نافــذة، بــل يصبــح ملزمــاً بإعمــال قواعدهــا وأحكامهــا، أو 

أقّلهــا تفســير النــصّ بمــا ينســجم مــع بنودهــا. 

اتفاقيّــة حقــوق الطفــل ومبــدأ مصلحــة الطفــل الفضلــى كقاعــدة تقييديّــة للحظــر: إنّ مصادقــة لبنــان علــى 	-ب
اتّفاقيّــة حقــوق الطفــل تجعلــه ملتزمــاً بتطبيــق أحكامهــا بشــكل مباشــر. إذا تعــدّ هــذه الاتفاقيّــة المرجعيّــة الدوليّــة 
الأهــمّ فــي مجــال حمايــة الطفــل، إذ كرّســت فــي مادّتهــا الثالثــة مبــدأ »مصلحــة الطفــل الفضلــى«، باعتبــاره 
المعيــار الأساســي الــذي تبنــى عليــه التدابيــر المــراد أخذهــا بشــأن الطفــل، ســواء مــن قبــل الســلطات القضائيّــة 

أو الإداريّــة أو التشــريعيّة.

ــة، بــل يتّخــذ مســاراً  وبالتدقيــق فــي هــذا المبــدأ المذكــور أعــاه، فهــو لا يقتصــر علــى توجيــه السياســات العامّ
تفســيرّياً ملزمــاً، يوجــب إعــادة النظــر فــي أيّ إجــراء أو تشــريع قــد يلحــق ضــرراً بالطفــل. وعليــه، فــإنّ المنــع 
الصــارم للّجــوء إلــى الوســائل البديلــة لتســوية النزاعــات الأســريّة المترافقــة مــع العنــف يطــرح إشــكاليّة جديّــة متــى 
أدّى، فــي بعــض الحــالات، إلــى نتائــج لا تتّفــق مــع مصلحــة الطفــل الفضلــى، كزعزعــة الاســتقرار الاجتماعــي 
والنفســي للطّفــل، أو التفــكّك الأســري، أو حرمــان الطفــل مــن أحــد والديــه دون وجــود خطــر يبــرّر هــذا الاســتبعاد 

أو الحرمــان))).

))) المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
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ــة، أكّــدت أن مصلحــة الطفــل الفضلــى  وفــي تفســير لجنــة حقــوق الطفــل التابعــة للأمــم المتّحــدة لبنــود الاتفاقيّ
ليســت مفهومــاً صارمــاً، بــل معيــاراً ديناميكيّــاً يقتضــي الاســتناد إليــه عنــد البحــث ودراســة ظــروف كلّ حالــة علــى 
حــدة اســتناداً إليــه، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار آثــار التدخّــل القانونــي. وعليــه، فــإنّ تطبيــق المنــع علــى نحــو آلــي 

ودون تقييــم للآثــار المترتّبــة عليــه، قــد يشــكّل اخــالًا بالالتزامــات الدوليّــة للدّولــة.

ه ســموّ الاتفاقيّــات كأداة لإعــادة تفســير الحظــر لا لإلغائــه: لا يعنــي مبــدأ ســموّ الاتفاقيّــات الدوليّــة 	-
بالضــرورة إلــى إلغــاء النصــوص الداخليّــة التــي تفــرض منعــاً علــى اللجــوء إلــى الوســائل البديلــة فــي قضايــا 
ــق مرونــة  العنــف الأســري، بــل يفــرض هــذا إعــادة تفســير هــذا المنــع فــي ضــوء الالتزامــات الدوليّــة، بمــا يحقّ

محــدودة ومنضبطــة تراعــي كلّ مــن حمايــة الضحيّــة ومصلحــة الطفــل الفضلــى فــي آنٍ واحــد. 

فالمواثيــق الدوليّــة الراعيــة لحقــوق الإنســان، وإن شــدّدت علــى ضــرورة مكافحــة العنــف الأســري وعــدم التطبيــع 
معــه، لــم يتّجــه إلــى حــدّ فــرض نمــوذج عقابــي زجــري موحّــد علــى جميــع الحــالات، إنّمــا تــرك للــدوّل حيّــزاً تقديريّــاً 
لاختيــار الآليّــات الأنســب، شــرط أن تضمــن الحمايــة الفعليّــة للضحايــا. ويســتفاد مــن ذلــك أن المنــع يُفتــرض 
أن يفهــم علــى أنّــه قاعــدة عامّــة تســعى إلــى منــع إســاءة اســتخدام الوســائل البديلــة، لا كمنــع مطلــق يحــول دون 
اعتمــاد أيّ مقاربــة بديلــة، حتــّى فــي القضايــا التــي تكــون فيهــا هــذه الأدوات أصلــح لمصلحــة الطفــل وأقــلّ ضــرراً 

مــن جــرّاء التدخّــل الجزائــي الصّــرف. 

ح الاجتهــاد المقــارن ودوره فــي دعــم أولويّــة مصلحــة الطفــل: وقــد دعــم هــذا التحليــل مــا اســتقرّ عليــه 	-
الاجتهــاد الدولــي، ولا ســيّما المحكمــة الأوروبيّــة لحقــوق الإنســان، والتــي كرّســت فــي قراراتهــا أنّ تطبيــق القواعــد 
القانونيّــة تطبيقــاً جامــداً، قــد يــؤدّي إلــى انتهــاكات لحقــوق الإنســان إذا تــمّ إهمــال تقييــم الظــروف الواقعيّــة 
ومصلحــة الطفــل الفضلــى. كمــا وشــدّدت المحكمــة علــى ضــرورة إجــراء تقييــم دقيــق يــوازن بيــن متطلّبــات 

الحمايــة والآثــار النفســيّة والاجتماعيّــة للتدخّــل القانونــي))).

وعليــه، فــإن هــذه المقاربــة الاجتهاديّــة تتيــح القــول بــأنّ ســموّ الاتفاقيّــات الدوليّــة لا يســعى إلــى إضعــاف الحمايــة 
القانونيّــة المقــرّرة تجــاه العنــف، بــل تتّجــه إلــى ضمــان ألّ تتحــوّل هــذه الحمايــة إلــى مصــدر ضــرر مباشــر أو 

غيــر مباشــر بالنســبة للطفــل الــذي يعــدّ أوّل مــن يتأثــّر بالنزاعــات الأســريّة.

النتائــج المترتّبــة علــى ســموّ الاتفاقيّــات فــي ســياق الوســائل البديلــة: إنّ الأخــذ بمبــدأ ســموّ الاتفاقيّــات 	-ض
الدوليّــة، ولا ســيّما اتفاقيّــة حقــوق الطفــل، تفــرض علــى المشــرّع والقاضــي إعــادة النظــر فــي إشــكاليّة حظــر 
اللجــوء إلــى الوســائل البديلــة فــي النزاعــات الأســريّة المترافقــة مــع العنــف، بمــا يســمح باعتمــاد مقاربــة مشــروطة 
ومتدرّجــة ومنضبطــة. فهــذه المقاربــة لا ترفــع المنــع كليّــاً، إلّ أنّهــا تفتــح المجــال أمــام إمكانيّــة الأخــذ بهــا بشــكل 
اســتثنائي ضيّــق، خاضعــة لإشــراف قضائــي صــارم، وتســتند إلــى تقييــم عملــي لتبعــات العنــف وآثــاره علــى 

الطفــل والأســرة. 

وخلاصــة القــول، إنّ ســموّ الاتفاقيّــات يعــدّ قيــداً حقوقيّــاً علــى التفويــض التشــريعي، يمنــع تطبيقــه بصــورة مطلقــة، 
كمــا ويُلــزم بتفســيره بمــا ينســجم مــع مصلحــة الطفــل الفضلــى، ومــع الوظيفــة الاجتماعيّــة للعائلــة، دون التعــرّض 

 (1)European Court of Human Rights, Neulinger and Shuruk, Op.Cit, p. 140.
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لجوهــر مبــدأ حمايــة الضحيّــة مــن العنــف. 

2- نمــاذج المحاكــم الأســريّة التــي أقــرّت اللجــوء المقيَّــد إلــى الوســائل البديلــة فــي النزاعــات الأســريّة 
المترافقــة مــع عنــف: 

لقــد دفــع تعقّــد وتشــابك قضايــا العنــف الأســري، ومــا ينتــج عنهــا مــن آثــار قانونيّــة واجتماعيّــة ونفســيّة، إلــى قيــام 
عــدّة دول بإنشــاء محاكــم أســريّة متخصّصــة، ذات اختصــاص شــامل، أي لا يقتصــر عملهــا علــى الفصــل 
القضائــي التقليــدي، بــل يتوسّــع ليطــال إدارة النــزاع الأســري عبــر مقاربــات متعــدّدة الأدوات. ومنهــا الوســائل 
البديلــة لتســوية النزاعــات، حتــى وإن رافقهــا عنــف، وذلــك ضمــن شــروط صارمــة تؤمّــن حمايــة الضحيّــة ومصلحــة 
الطفــل الفضلــى فــي آنٍ واحــد. فــي هــذا البنــد ســوف نتنــاول بعــض نمــاذج المحاكــم التــي أقــرّت باللجــوء المقيّــد، 
الأمــر الــذي يســاهم فــي إمكانيّــة اســتعانة المشــرّع اللبنانــي بإحــدى هــذه النمــاذج، وســوف نقسّــم هــذا البنــد إلــى 

فقــرات وفقــاً للآتــي:

أ نمــوذج المحكمــة الأســريّة فــي فرنســا وإدمــاج الوســائل البديلــة فــي النزاعــات المترافقــة مــع عنف: يعتبر 	-
القضــاء الأســري فــي فرنســا النمــوذج الأكثــر حداثــةً، حيــث اعتمــد المشــرّع الفرنســي علــى مقاربــة مؤسّســاتيّة 
 ،)Juge aux affaires familiales – JAF( ترتكــز علــى تخصيــص قــاض مختــصّ فــي الشــؤون الأســريّة
يتمتـّـع بصلاحيّــة واســعة لا تقتصــر علــى الفصــل فــي النــزاع، بــل تشــمل إدارة النــزاع الأســري بكافّــة جوانبــه 
القانونيّــة والاجتماعيّــة والنفســيّة. وقــد ســمح هــذا النمــوذج بتطويــر أدوات مرنــة لمعالجــة النزاعــات الأســرية مــن 

بينهــا التحكيــم والوســاطة الأســريّة، حتــى فــي بعــض الحــالات التــي تتّســم بالعنــف.

ــه لــم  علــى الرغــم مــن أنّ القانــون الفرنســي لــم يحــدّد موقفــه مــن الوســاطة فــي نزاعــات العنــف الأســري، إلّ أنّ
ــر علــى  ــى نظريّــة تقييــم درجــات العنــف. فالعنــف الخطيــر أو الجســيم، الــذي يؤثّ ــا مطلقًــا، بــل تبنّ يفــرض منعً
ــة اللجــوء إلــى الوســائل البديلــة. ومــن الجهــة المقابلــة، فــإنّ العنــف  ــة، يتــمّ اســتبعاده مــن إمكانيّ ســامة الضحيّ
الوقتــي أو غيــر المتكــرّر قــد يتيــح فــي ظــروف محــدّدة إمكانيّــة اعتمــاد وســاطة أســريّة مشــروطة، وتحــت رقابــة 

قضائيّــة صارمــة))).

ويلعــب القاضــي الأســري دوراً محوريّــاً فــي هــذا المجــال، فهــو يملــك صلاحيّــة واســعة تمكّنــه مــن تقييــم خطــورة 
النــزاع، ومــدى تحقّــق تــوازن القــوة بيــن أطــراف النــزاع، ومــدى تأثيــر مســار التســوية 

ويــؤدّي قاضــي شــؤون الأســرة دورًا محوريًّــا فــي هــذا المجــال، إذ يملــك ســلطة تقديريّــة واســعة لتقييــم خطــورة 
النــزاع، ومــدى تحقّــق تــوازن القــوة بيــن الأطــراف، وتأثيــر مســار التســوية علــى المصلحــة النــزاع، ومــدى تــوازن 
القــوى بيــن الأطــراف، وتأثيــر مســار التســوية علــى مصلحــة الطفــل الفضلــى. ولا تتــمّ الإحالــة إلــى الوســاطة إلا 
بعــد التأكّــد مــن الإرادة الحــرّة للأطــراف، وتأميــن ضمانــات تجنّــب ممارســة أيّ اكــراه أو ضغــط علــى الضحيّــة، 

مــع إشــراف مهنــي متخصّــص))).

 (1)Guinchard, Serge, Op.Cit, p. 95.
 (2)Fulchiron, Hugues, Droit de la famille7 ,e éd., LGDJ, France, 2020, pp. 412–415.
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بالإضافــة إلــى دور النصــوص التشــريعيّة أو التنظيميّــة فــي تكريــس الوســائل البديلــة لحــلّ النزاعــات المترافقــة 
مــع العنــف فــي فرنســا، إلّ أنّ الاجتهــاد القضائــي لعــب دوراً محوريّــاً عبــر قراراتــه الصــادرة عــن محكمــة النقــض 
الفرنســيّة، والتــي أكّــدت علــى مبــادئ تــوازن بيــن متطلّبــات حمايــة الضحيّــة وحمايــة مصلحــة الطفــل الفضلــى. 
إذ أكّــدت الغرفــة المدنيّــة الأولــى مــن المحكمــة المذكــورة أن لقاضــي الأســرة ســلطة تقديريّــة واســعة فــي تحديــد 
التدبيــر الأنســب لإدارة النــزاع الأســري، شــرط أن يكــون القــرار مبــرّراً ومعلــاًّ ومراعيــاً لمصلحــة الطفــل، دون 

أن يعــرّض الضحيّــة لأيّ خطــر جديــد.

وفــي هــذا الإطــار، فقــد ميّــزت محكمــة النقــض الفرنســي بيــن الحــالات التــي يعتبــر فيــه العنــف ســبباً مانعــاً لأيّ 
تســوية، والحــالات التــي يكــون فيهــا العنــف ظرفــي أو محــدود، إذ يجــوز للقاضــي بعــد توفيــر الحمايــة اللازمــة 
أن يأخــذ تدابيــر مكمّلــة ذات طابــع رضائــي أو اجتماعــي، بمــا فيهــا إحالــة النــزاع الأســري إلــى وســاطة محــدودة 

خاضعــة، تحــت إشــراف القضــاء.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد شــدّدت المحكمــة المذكــورة علــى أنّ التطبيــق الآلــي للقواعــد الإجرائيّــة، دون تقييــم 
للوضــع الأســري الفعلــي، وتأثيــر القــرار علــى مصلحــة الطّفــل، قــد يُعــدّ إخــالًا بمتطلّبــات العدالــة الأســريّة، 
وهــو مــا يتناغــم مــع الفلســفة المتطــوّرة لقضــاء الأســرة التــي تعتبــر أن القاضــي ليــس مجــرّد فاصــل فــي النــزاع، 

وإنّمــا هــو »مديــر للنــزاع«))).

وعليــه، فالاجتهــاد الفرنســي لــم يعتبــر الوســيلة البديلــة لحــلّ النزاعــات الأســريّة بوصفهــا اســتثناءً مشــبوهاً، إنّمــا 
كأداة قضائيّــة مكمّلــة، يمكــن اللجــوء إليهــا بحــذر، وتخضــع لرقابــة قضائيّــة صارمــة، عندمــا تكــون أقــلّ ضــرراً 

مــن التقاضــي، وأنســب لمصلــح الطفــل. 

ب نمــوذج المحاكــم الأســريّة فــي كنــدا )كيبيــك( والوســاطة المشــروطة: الأمــر نفســه فــي كنــدا، إذ تبنّــت 	-
نموذجاً حديثاً للمحاكم الأسريّة )خصوصاً مقاطعة كيبيك(، يسعى إلى دمج القضاء مع البرامج الاجتماعيّة 
والنفســيّة المتخصّصــة. وقــد اعتــرف هــذا النمــوذج بالوســاطة الأســريّة بنوعيهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي 
بعــض أنــواع النزاعــات، مــع اســتثناء حــالات العنــف الجســيم، دون أن يحظــر اعتمــاد الوســاطة فــي النزاعــات 

الأســريّة التــي يتخلّلهــا عنــف بصــورة مطلقــة))).

screening for family vi� )حي�ـث يعتم�ـد النظ�ـام الكن�ـدي مب�ـدأ التقيي�ـم المس�ـبق للمخاط�ـر بس�ـبب العن�ـف) 
olence(، إذ يتــمّ خضــوع أيّ نــزاع يعــرض لتقييــم عملــي بغيــة تحديــد طبيعــة العنــف وجســامته، وذلــك قبــل 
اتّخــاذ قــرار الإحالــة إلــى الوســائل البديلــة أو إبقائــه ضمــن المســار القضائــي المعــروف. وهــذا التقييــم يخضــع 

للإشــراف المباشــر مــن قبــل القضــاء، بالتعــاون مــع اختصاصيّيــن فــي العمــل الاجتماعــي وعلــم النفــس.

ووفقــاً لهــذا النمــوذج، فــإنّ اللجــوء إلــى الوســائل البديلــة لحــلّ النزاعــات الأســريّة المترافقــة مــع العنــف، مشــروط 
بعــدم الالتفــاف علــى متطلّبــات الحمايــة، إنّمــا تطبيقــاً لمقاربــة حمائيّــة وعلاجيّــة، تســعى إلــى معالجــة أســباب 

 (1)Cour de cassation (France)1 ,re chambre civile, arrêt du 6 juillet 2016, No 15-20.182.
 (2)Neilson, Linda C, Domestic Violence and Family Law in Canada, University of New Brunswick, Canada, 

2013, pp. 45–52
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النــزاع ومنــع تكــراره وتفاقمــه، لا ســيّما عندمــا يكــون الأطفــال أطرافــاً غبــر مباشــرين فيــه))).

ت نمــوذج المحاكــم المتخصّصــة فــي أســتراليا والعدالــة المتكاملــة: ســارت اســتراليا علــى نفــس النهــج أعــاه، 	-
إذ أنشــأت محاكــم أســريّة متخصّصــة، ضمــن نمــوذج عــادل ومتكامــل، حيــث يتــمّ التّعامــل مــع النــزاع الأســري 
ضمــن ســياق واحــد يضــمّ القاضــي، وكلّ مــن الوســيط والمتخصّصيــن النفســيّين والاجتماعيّيــن. كمــا ســمح 
هــذا النمــوذج باللّجــوء إلــى الوســائل البديلــة فــي بعــض نزاعــات العنــف الأســري، ولكنّــه اشــترط إبقــاء الســلطة 

القضائيّــة )المحكمــة( قائمــة للتدخّــل الســريع والفــوري عنــد تعــرّض الضحيّــة أو الطفــل لأيّ خطــر.

إلّ أنّ مــا يميّــز هــذا النمــوذج هــو تركيــزه علــى مصلحــة الطفــل الفضلــى كمعيــار للتقييــم، بمعنــى لا يتــمّ اللّجــوء 
إلــى الوســائل البديلــة أو الوســاطة إلّ بعــد إجــراء تقييــم أثرهــا علــى مصلحــة الطفــل واســتقراره الاجتماعــي 
والنفســي. كمــا أظهــرت الدراســات التطبيقيّــة فــي اســتراليا أن اتّبــاع هــذا النمــوذج حقّــق انخفاضًــا فــي حــدّة 

النزاعــات طويلــة الأمــد، مــع الحــدّ مــن الآثــار المعاكســة علــى التدخّــل القضائــي الصــرف))).

ث دلالات النمــاذج المقارنــة علــى إعــادة قــراءة حظــر الوســائل البديلــة: أظهــرت النمــاذج المقارنــة ولا ســيّما 	-
الكنديّــة والفرنســيّة، عــن تبــدّل فــي فلســفة التعاطــي مــع نزاعــات العنــف الأســري، لــم يعــد المنــع المطلــق للوســائل 
البديلــة هــو الحــلّ الأنســب لتحقيــق الحمايــة. إنّمــا اتجهــت هــذه النمــاذج إلــى اعتمــاد الحظــر النســبي القابــل 
ــة  ــة، فــي طليعتهــا ســامة الضحيّ للتقييــد، يخضــع لتقديــر قضائــي ضمــن شــروط صارمــة ومعاييــر موضوعيّ

ومصلحــة الطفــل الفضلــى. 

ويلاحــظ ممــا ذكــر أن الوســائل البديلــة لا تســتخدم كأداة لتكريــس العنــف أو تعميقــه، إنّمــا كآليّــة مكمّلــة للتدخّــل 
القضائــي، تهــدف إلــى المعالجــة الجذريّــة للنــزاع واحتوائــه ومنــع تصعيــده. فالسّــلطة القضائيّــة تبقــى المرجــع 
النهائــي، وتحتفــظ بصلاحيّــة التدخّــل الفــوري والســريع عنــد الإخــال بضمانــات الحمايــة أو ظهــور خطــر 

جديــد))).

كمــا أنّ المقاربــة المذكــورة مــن شــأنها كبــح الآثــار الاجتماعيّــة الســلبيّة الناتجــة عــن التدخّــل القضائــي البحــت، 
وخاصّــةً الاضطرابــات النفســيّة والســلوكيّة عنــد الأطفــال بســبب التفــكّك الأســري. كمــا أنّهــا تتــاءم مــع اتّجــاه 
الفقــه الحديــث للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، الــذي ينــادي باعتمــاد حلــول متعــدّدة ومتنوّعــة ومتدرّجــة الأدوات 

فــي القضايــا الإنســانيّة المعقّــدة.

وعليــه، تعــدّ هــذه النمــاذج المقارنــة مصــدراً أساســاً ومرجعــاً رئيســيّاً لإعــادة التفكيــر فــي القوانيــن الوطنيّــة التــي 
تعتمــد المنــع المطلــق للوســائل البديلــة، فــي حيــن يُســمح بإدخــال مقاربــات مرنــة ومشــروطة، دون أيّ مســاس 

بمبــدأ الحمايــة مــن العنــف. 

 (1)Bala, Nicholas, Family Mediation in the Context of Domestic Violence, Canadian Family Law Quarterly, Vol. 
31, Canada, 2013, pp. 115–120.

 (2)Emery, Robert E, Renegotiating Family Relationships, 2nd ed., Guilford Press, United States, 2012, pp. 
168–170.

 (3)Emery, Robert E., Op.Cit, p 170–175.
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الخاتمة

توصّــف مســألة اللّجــوء إلــى الوســائل البديلــة لتســوية نزاعــات العنــف الأســري مــن أكثــر الإشــكاليّات الحقوقيّــة 
والقانونيّــة تشــابكاً وتعقيــداً، نظــراً لتقاطعهــا مــع هيكليّــة متشــابكة مــن القيــم والمبــادئ. وفــي طليعتهــا حمايــة 
الكرامــة الإنســانيّة، وضمــان الســامة النفســيّة والجســديّة لأفــراد الأســرة، ولا ســيّما الفئــات المســتضعفة والهشّــة 
كالطفــل والمــرأة، مــن جهــة، والحفــاظ علــى وحــدة الأســرة والحــدّ مــن تفكّكهــا ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن آثــار 

ــة مــن جهــة أخــرى.  ــة ونفســيّة واقتصاديّ اجتماعيّ

ويلاحــظ أن الاتجــاه التشــريعي الغالــب، ســواء فــي المواثيــق الدوليّــة أو فــي القوانيــن الداخليّــة، يميــل إلــى 
الحظــر فــي موضــوع الوســائل البديلــة، انطلاقــاً مــن إشــكاليّة مفادهــا أنّ اختــال تــوازن القــوى بيــن أطــراف 
النــزاع، وهيمنــة الإكــراه أو الخضــوع أو الضغــط النفســي، يجعــل مــن أيّ تســوية عديمــة الأثــر، ويحــوّل التحكيــم 
أو الوســاطة الــى وســيلة لإطالــة العنــف أو الترافــق معــه. وهــذا التوجّــه يجــد لــه ســندًا فــي عــدد مــن المواثيــق 
الدوليّــة، وخاصّــةً أحــكام اتفاقيّــة الطفــل، واتفاقيّــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، والتوصيــات 

الصــادرة عــن اللجــان فــي هــذا الإطــار.

علــى النقيــض، فــإنّ المقاربــة الحمائيــة المطلقــة القائمــة علــى الحظــر الكلّــي، عنــد تطبيقــه بصــورة غيــر 
ــاً، إلــى نتائــج مغايــرة للهــدف المنشــود، لا ســيّما مــن حيــث عــزوف الضحايــا عــن  ــة قــد يــؤدّي أحيان ديناميكيّ
اللجــوء إلــى القضــاء، أو اســتمرار النــزاع فــي الخفــاء، أو تفاقــم وطــأة التوتــّر داخــل الأســرة، ممّــا ينعكــس علــى 
مصلحــة الطفــل الفضلــى، وعلــى الاســتقرار النفســي والاجتماعــي والأســري. وقــد أظهــر الواقــع أن بعــض 
حــالات العنــف لا تتّصــف بالخطــورة ذاتهــا، ولا تتّخــذ الشــكل البنيــوي أو المســتمرّ أو المتكــرّر الــذي يبــرّر 

إقصــاء كلّ مقاربــة توافقيّــة أو ترميميّــة. 

وبنــاءً عليــه، ســعينا فــي بحثنــا إلــى طــرح إشــكاليّة فــي ضــوء تحقيــق التــوازن بيــن منطقــي الحمايــة والتكيّــف، 
وبيــن الضــرورات الردعيّــة والبعــد الوقائــي والإصلاحــي للقانــون. آخذيــن بعيــن الاعتبــار أن الوســائل البديلــة لا 
يمكــن اعتبارهــا كبديــل عــن الســلطة القضائيّــة، بــل كوســيلة مكمّلــة لهــا فــي نطــاق معيّــن ومضبــوط، يخضــع 
لشــروط صارمــة وضمانــات إجرائيّــة تحــول دون إســاءة اســتخدامها أو تحويلهــا إلــى أداة لتكريــس الضغــط علــى 

الضحيّــة.

كمــا اســتطعنا فــي هــذا البحــث فتــح آفــاقٍ جديــدة وحديثــة لإعــادة تقييــم دور الوســائل البديلــة ضمــن الفلســفة 
ــة فــي إطــار العنــف الأســري. وذلــك مــن خــال الانتقــال مــن منطــق الحظــر  ــة والاجتماعيّ التشــريعيّة القانونيّ
المطلــق إلــى الحظــر النســبي المشــروط، القائــم علــى تقييــم كلّ حالــة علــى حــدة، ومراعــاة طبيعــة وصــورة 
العنــف، ومنــع تكــراره، وتفاقمــه، والتــوازن بيــن الإرادة الحــرّة للأطــراف. كمــا أشــرنا إلــى ضــرورة تطويــر نمــاذج 
أســريّة متكاملــة، تجمــع بيــن الحمايــة والــردع مــن جهــة، والتأهيــل الأســري مــن جهــة أخــرى، ضمــن رؤيــة 

متكاملــة وشــاملة تتــاءم مــع القيــم والمبــادئ فــي المجتمــع اللبنانــي.
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وتتجلّــى أهميّــة إدمــاج الخبــرات الممتــدّة عبــر مجــالات متعــدّدة، لا ســيّما النفســيّة والاجتماعيّــة، فــي إدارة نزاعــات 
العنــف الأســري، وعــدم حصــر المعالجــة فــي الإطــار الجزائــي الصــرف، بمــا يمكــن مــن حــلّ جــذور النــزاع، بــدلًا 

مــن الوقــوف عنــد نتائجــه الظاهــرة. 

عليه، نقترح على المشرع جملة من التوجهّات التشريعيّة والتعديلات، أبرزها:

ــة فــي نزاعــات  ــة اللجــوء إلــى الوســائل البديل 1- تعديــل قانــون العنــف الأســري بمــا يفســح المجــال أمــام إمكانيّ
العنــف الأســري فــي حــالات اســتثنائيّة ومحــدّدة، شــرط ألّ يكــون العنــف متكــرّراً أو جســيماً أو قائمــاً علــى تهديــد 

خطيــر للســامة النفســيّة أو الجســديّة للضحيّــة.

2- تقييــد عمليــة الإحالــة إلــى الوســائل البديلــة بــإذن قضائــي مســبق، يصــدر بعــد إجــراء فحــص دقيــق للحالــة 
مــن قبــل قــاضٍ مختــص، وبالاســتناد إلــى تقاريــر صــادرة عــن متخصّصيــن نفســيّين واجتماعيّيــن، تكــرّس الحــدّ 

الأدنــى مــن التــوازن والرضــا الحــرّ بيــن الأطــراف.

3- قصــر ممارســة الوســائل البديلــة فــي هــذا النــوع مــن النزاعــات علــى جهــات متخصّصــة ومرخــص لهــا 
ومعتمــدة، تتمتــع بهيكليــة بنيويــة قانونيــة ونفســية واجتماعيــة ملائمــة.

- اعتمــاد مبــدأ »مصلحــة الطفــل الفضلــى« كجهــة معياريــة لتقريــر بجــواز أو عــدم جــواز اللجــوء إلــى الوســيلة 
البديلــة، مــع بطــان أيّ تســوية تتعــارض مــع هــذه المصلحــة.

5- ســنّ نصــوص جديــدة تلــزم بتقييــم مســتمرّ لنتائــج التســوية، مــع إمكانيّــة الرجــوع عنهــا فــي حالــة تكــرار العنــف 
أو فشــل وســائل الوقايــة، بمــا يضمــن عــدم تحــوّل الوســيلة إلــى غطــاء لاســتمرار العنــف.

وفــي الختــام، نشــدّد علــى المقاربــة المتوازنــة للوســائل البديلــة لنزاعــات العنــف الأســري. لا تعنــي تكريــس العنــف 
أو التســاهل معــه. بــل تســعى إلــى بنــاء منظومــة قانونيّــة أكثــر إنســانيّة ومرونــة، تكــون قــادرة علــى تلبيــة 
الاســتجابة لتعقيدات الواقع الأســري، دون الإخلال بالقواعد الأساســيّة لحقوق الإنســان. كما أنّه من شــأن تبنّي 
هــذه المقاربــة أن يدعــم الثقــة بالعدالــة، وتخفيــف الأعبــاء عــن كاهــل القضــاء، وحمايــة الأســرة باعتبارهــا اللّبنــة 

الأولــى فــي المجتمــع، فــي إطــار مؤسّســات الدولــة.
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بيان تضارب المصالح والتمويل

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تضارب مصالح

“يُصرّح المؤلف/المؤلفون بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.”

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تمويل

“لم تحصل هذه الدراسة على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة، أو خاصة، أو غير ربحية.”
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لائحة المراجع:

أولًا- القوانين والقرارات والمواثيق الدولية والوطنيّة:
أ- القوانين الوطنيّة:

	1 القانون رقم 201/293 المتعلّق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري..
	2 القانون رقم 2022/286 المتعلّق بالوساطة الاتفاقيّة..
	3 القانون رقم 82 تاريخ 2018/10/10 المتعلّق بالوساطة القضائيّة..

ب- القوانين والمواثيق الدوليّة:
	1 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948..
	2 اتفاقيّة حقوق الطفل عام 1989.
	3 لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، التعليق العام رقم 27 بشأن حرية التنقل، الأمم المتّحدة، .

نيويورك، 1999.
	4 لجنة القضاء على التمييز ضدّ المرأة )CEDAW(، التوصية العامّة رقم 35، الأمم المتّحدة، نيويورك، .

.2017
	5 لجنة حقوق الطفل، التعليق العامّ رقم 14 بشأن مصلحة الطفل الفضلى، 2013..

ثانياً- الكتب
أ- باللغة العربية:

	1 إدمون رباط:.
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ثالثاً- أحكام واجتهادات:
أ- محاكم وطنية:

	1 محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة المدنية، قرار تاريخ 2001/3/15، منشور في مجلة العدل، عدد 3، .
.2001

	2 محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة المدنية، قرار تاريخ 2015/11/22، مجلة القضاء، 2006..
	3 محكمة التمييز المدنية اللبنانية، القرار رقم 2005/210، تاريخ 2005/6/15، مجلة العدل..
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2.	 Cour de cassation, 1re civ., 17 février 2010, Dalloz 2010, p. 725.

3.	 Cour de cassation (France)1 ,re chambre civile, arrêt du 6 juillet 2016, No 15-20.182.

رابعاً- تقارير ومقالات وأبحاث:
أ في اللغة العربية:	-

ــم ومبرراتــه وأحكامــه«، مجلــة الدفــاع الوطنــي، العــدد  نــادر شــافي، مقــال بعنــوان »المفهــوم القانونــي للتحكيـ
228 بتاريــخ حزيــران 2024، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي:

 https//:www.lebarmy.gov.lb/ 
في اللغة الأجنبية:	-ب

1.	 Bala, Nicholas, Family Mediation in the Context of Domestic Violence, Canadian Family 
Law Quarterly, Vol. 31, Canada, 2013.

2.	 Braithwaite, John, Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford University Press, 
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3.	 European Court of Human Rights, Neulinger and Shuruk v. Switzerland, Grand Chamber, 
Judgment of 6 July 2010, Strasbourg.

4.	 Grillo, Trina “The mediation alternative: Process dangers for women”, Yale Law Journal, vol 
100, 1991.
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N.P. Engel, Germany, 2005.

6.	 Sandra Fredman, Human Rights Transformed, Oxford University Press, UK, 2008.
7.	 UN Women, “Handbook for legislation on violence against women”, New York, United Na-
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8.	 UNICEF, Child Protection and Family Violence, UNICEF Publications ،New York2016 ،.

https://www.lebarmy.gov.lb/
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against women, WHO Press, Geneva, 2013.
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